
 )١٦(، السنة ) ٤٧(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (48), Year (16) 

٢٢٤

    (*) 

.                                         
                                          

    /                                      /  

 
  

لم "          عرف العرب قبل الإسلام      د              " الس م يوجد بع ذي ل وهو شراء الشيء ال
املاتهم،         اس في مع بثمن عاجل حال اي أنه بيع آجل بعاجل وفي تشريعه تيسير للن
اس                       وال الن ار والغش وأآل أم ا والاحتك د حرم الرب الى ق واذا آان االله سبحانه وتع

اً ،                 با اً عام ا نهي ار أو غرر، ونهى عنه ة أو قم لباطل، وحرم العقود التي فيها جهال
د يخرج                     نهم ق اً للحرج ع اد، ورفع إلا أنه رحمة من االله وفضلاً، وتيسيراً على العب
من عموم النهي تصرفاً ويجيزه رغم وجود حكمة النهي لحكمة يراها راجحة على             

ول ال    ى الرس دما نه ذا فعن دة، وهك ريم المفس لم  {ك ه وس لى االله علي ع  } ص ن بي ع
تثنى                    ه الصلاة والسلام أس ه علي لم " المعدوم لما فيه من غرر ومخاطرة، فان " الس

ة                       ك الأهمي لم تل ان للس ه وخاصةً أهل يثرب ، واذا آ والذي آانت العرب تتعامل ب
د                      ه يع ة التي سلفت، فإن بوصفه باباً من المداينات في العصور التي خلت والأزمن

رنا الراهن من العقود الهامة في نشاطات المصارف الإسلامية من حيث               في عص 
مرونتها واستجابتها  لحاجات التمويل المختلفة ، ولكن على الرغم من هذه الاهمية             
لم بخلاف بعض                         ع السّ ام بي اً من تنظيم أحك نلاحظ أن التشريع العراقي جاء خالي

ا         ة، منه ة المقارن ة العربي اني والسوداني        الأر(التشريعات المدني ي واليمني واللبن دن
رة بوصفه      )  والمغربي والكويتي والإماراتي  ة آبي لم أهمي التي أولت أحكام بيع السّ

ذه        ن ه اً م وع، حرص ن البي اً م اً خاص ة، أو نوع وع المختلف واع البي ن أن اً م نوع
التشريعات على إيجاد وسيلة تؤدي إلى رفع الحرج عن الناس والرفق بهم وصولاً             

                                                      
ـ              (*) الة الماجستير الموسومة ب لم   ( بحث مستل من رس ع الس ة    – بي )  دراسة مقارن

 .٢٠٠٩جامعة الموصل ، سنة / مقدمة الى آلية الحقوق 
  .٢٤/١٠/٢٠١٠ قبل للنشر في ** *٢١/٩/٢٠١٠ في  البحث أستلم
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ى  ة       إل ذ حيل د فيتخ ذا العق تغل ه يلا يس ورة الصحيحة آ ع بالص ذا البي ة ه ممارس
 .للتوصل للتمويل بالفائدة الربوية 

ا إلا                د وممارسته بالصورة الصحيحة لا يمكن أن يتم ذا العق ولما آان تطبيق ه
د فيتخذ                      ذا العق ـه، لكي لا يستغل ه ة ب ة المتعلق في ظل الشروط الشرعية والقانوني

انون     حيلة للت  ه في الق وصل للتمويل بالفائدة الربوية، وامام غياب التنظيم القانوني ل
و      ه الا وه د جوانب ى اح ذا البحث عل ي ه لط الضوء ف ا ان نس د اخترن ي فق العراق

 .المحل فيه لما له من خصوصية 
ا،                            د الوصول إليه ى من خلال النتيجة التي نري ا تتجل إن أهمية موضوع بحثن

د    ضرورة تنظ "وهي   يم الأحكام القانونية المتعلقة بالسلم وتحديدا ما يتعلق بمحله بع
لم                       ى محل السّ ا عل ة لتطبيقه ر آافي ع غي . أن وجدنا أن المبادئ العامة في محل البي

دني العراقي لسنة               انون الم ادة         ١٩٨٤فضلاً عن أن مشروع الق د ألغى نص الم  ق
م        ) ١٢٩( ز التعامل      ) ١٩٥١(لسنة   ) ٤٠(من القانون المدني العراقي رق التي تجي

م                         ا ت اذا م ة والغرر، ف اً للجهال اً نافي ا تعيين تم تعيينه في الأشياء المستقبلية على أن ي
ى                   دفع إل ذي  ي إلغاء هذا النص فعلا مع عدم وجود تنظيم قانوني لبيع السلم الامر ال

ا، فه                 ي بوجوده ع العمل ر الواق ذا التساؤل عن حكم شراء الأشياء المستقبلية التي يق
ين                  اريخ مع ين في ت زوده بضاعة من صنف مع ى أن ي اجر عل شخص يتفق مع ت
تقبلية، ففي                 ياء المس وينقده ثمن هذه البضاعة، وغيرها من الأمثلة على شراء الأش
ن        م يك ع ل ار أن المبي ى اعتب ة عل ات باطل ذه الاتفاق د ه ل تع الات ه ذه الح ل ه مث

 موجود وقت العقد ؟
ذا البحث بال دف ه ع            يه ي بي راز خصوصية المحل ف ى إب ى إل ة الأول درج

وانين                   ة للموضوع في الق ة المنظم ل النصوص القانوني السلم، والى  مناقشة وتحلي
ى               ه بهدف الوصول إل ه الإسلامي حول اها الفق ام التي أرس ك ألأحك المقارنة مع تل
اءت       ذي ج ي  ال دني العراق انون  الم ي الق ه ف الج أحكام انوني  يع ام ق راح نظ  اقت

 .أحكامه خالية من أي تنظيم تشريعي له
ارن                      ي المق تنا إن شاء االله الأسلوب التحليل ان       . سنعتمد في دراس من خلال بي

ه           موقف التشريعات المنظمة لموضوع البحث والمقارنة بينها وبين ما جاء في الفق
ه   ردت ل ة أف ريعات العربي ض التش ث أن بع ة،  حي ه المختلف لامي  بمذاهب الإس

ن   نص ل م ي آ ة  وه ا المدني ي قوانينه ة مفصلة ف اً  قانوني ي ( وص انون الأردن الق
اراتي            ويتي والإم ا لتكون    ) واليمني واللبناني والسوداني والمغربي والك فاخترناه

ام مسهبة ومفصلة                       ه الإسلامي  من أحك اه الفق ا أرس محلاً لدراستنا المقارنة مع م
ل          للموضوع بجميع تفصيلاته وجزئياته، مع الا       رجيح المعل ى أسلوب الت اد عل عتم

 .وسنحرص على أن تكون مقارنتنا موضوعية وشاملة قدر الإمكان إن شاء االله 
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 المبحث الأول
 )الثمن ( رأس مال السلم 

أن عقد السَلَم يعد عقداً ملزماً للجانبين فهو ينشئ الالتزامات في جانب المسلم                    
ائع (إليه   لم في       ) الب ليم المس ا تس ع (ه  محله ة في جا       )المبي نب رب   ، والتزامات متقابل

لَم  تري (السَ لَم   ) المش ال السَ و رأس م ي ه ا الرئيس ثمن(محله إن  )ال ا ف ن هن ، وم
ين       ) المسلم فيه و رأس مال السَلَم     (للالتزام بالسَلَم محلين هما      ذين المحل ولكل من ه

دنا أن             د وج د وق م صحة العق ول بصحته ومن ث ا للق اك  شروط لابد من توافره  هن
اك شروط      شروطاً يشترك فيها آل من المحلين المسلم فيه ورأس مال السَلَم  ، وهن
ز                    ا تمي ذه الشروط هي م ه وه لم في لَم واخرى خاصة بالمس ال السَ خاصة برأس م

 .السلم عن غيره وتستوجب اعتباره نوعا خاصا من انواع البيوع 
ال ا                     د شروط صحة رأس م ذا المبحث عن لم    عليه سوف نقف في ه ثمن   ( لس ) ال

ا                  ا للشروط التي يشترك فيه ين نخصص اولهم ى مطلب وذلك من خلال تقسيمه ال
 راس مال السلم والمسلم فيه ونخصص الثاني للشروط الخاصة برأس مال السلم 

 
 المطلب الأول

 الشروط التي يشترك فيها رأس مال السلم والمسلم فيه معا
ه هي أن    إن الشروط التي ترجع إلى يشترك فيها            لم في  رأس مال السلم مع المس

د     وف عن اً وللوق اً ثاني ا رب ق بينهم ه اولا وان لا تتحق ل في ن التعام الاً ممك ا م يكون
 -:تفصيلات هذين الشرطين سوف نقسم هذا المبحث الى فرعين وآما يأتي 

 
 الفرع الاول

 أن يكون المال ممكن التعامل فيه
لَم أن يكون آل               من الامور المسلم فيها بين الفق           د السَ هاء انه يشترط لصحة عق

من رأس مال السَلَم والمسلم فيه مالاً ممكن التعامل فيه، وبهذا ذهب فقهاء الشريعة       
راً                      اً  فلا يجوز أن يكون أحدهما خم الإسلامية إلى أنه يجب أن يكون المال متقوم

ك،       )١(. أو خنزيراً أو غير ذلك مما لا يعد مالاً منتفعاً به شرعاً            دا ذل  ويجوز فيما ع

                                                      
، مطبعـة   ٢،ط٥محمد أمين بن عابدين، حاشية رد المحتار شرح تنـوير الأبصـار، ج             )١(

وسـف  مرعي بن ي  :، وانظر أيضاً  ٥٠٦و٥٠٥،ص  ١٩٦٦الحلبي، مصر، مصطفى البابي   

 المكتـب   ،٢،ط١جمذهب الإمام المبجل أحمـد بـن حنبـل،           دليل الطالب على  ،  الحنبلي

  .١٠٦هـ،ص١٣٨ ،لبنان، بيروت ،الإسلامي 
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ود المعاوضات، سواء                  ات في عق من سائر الأموال المتقومة التي تتعلق بها الرغب
ه عرضاً  لم في دا والمس ال نق ان رأس الم لعة(آ ع  )س اً م ا عرض ل منهم ان آ ، أم آ

 . )١(مراعاة أن لا يكون بينهما ربا 
ه             ود علي دين  أن من شروط المعق ن عاب اً   آون ((فقد جاء في حاشية اب الاً متقوم ه م

دم            ة وال ه       )٢())فيخرج ما ليس بمال أصلاً آالميت د عرف الفق ال     )٣(  وق ه  ((  الم بأن
ادة              الاً          ))آل ما يمكن حيازته وإحرازه و الانتفاع به في الع د الشيء م ذا لا يع ، به

، أما  ))إمكان إحرازه، وإمكان الانتفاع به في العادة        (( عندهم إلا بتوفر أمرين فيه      
ك                   (( المتقوم   المال ه،  وذل ه علي د اعتدائ ه عن ما آان له قيمة تستوجب تضمين متلف

ال إلا                       ويم للم ة ولا يثبت التق ه من حرم بسبب ما منحه الشارع من حماية وجعل ل
رين  وفر أم ا    ( بت ه انتفاع اع ب واز الانتف اني ج لاً، والث ه فع رازه وحيازت الأول إح

اء،         وعلى هذا فالمال المباح قبل حيازت     ) مطلقاً ه آالطير في الهواء، والسمك في الم
لا    ف ف ه متل ة ، وإذا أتلف ه ولا حماي ة ل لا حرم رازه، ف ل إح اً قب الاً متقوم د م لا يع

ه             اع ب ذا    ) ٤(يضمن له قيمة، ويكون مالاً متقوماً بعد إحرازه وإمكانية الانتف ار به وتث
 -:الصدد مسألتان جديرتان  بالبحث هما 

 من النقود ؟)  المبيع(ه هل يجوز أن يكون المسلم في
 ؟)٥(هل يجوز أن يكون المسلم فيه أو رأس المال في السَلَم منفعة

رتين                     ا من خلال الفق ا بحثهم ألتين يقتضي من اتين المس والوقوف عند تفصيلات ه
 :الاتيتين 

 
 

                                                      
 .٢٥، الفكر العربي، بدون سنة نشر،ص ٣علي الخفيف، أحكام المعاملات الشرعية،ط. د )١(

 .٥٠٦و٥٠٥ابن عابدين، مصدر سابق،ص  )٢(

 .٢٥ابق،ص علي الخفيف، مصدر س.  د)٣(

 .٢٧علي الخفيف، المصدر نفسه، ص.  د)٤(

من القانون المدني العراقي على ما يأتي  يصح أن يـرد  ) ٧٤(من المادة ) ٢(نصت الفقرة  )٥(

وأجاز )    وعلى منافع الأعيان للانتفاع بها بعوض أجارة أوبغير عوض إعارة           -٢(العقد  

مـن القـانون   ) ٢٠٩( نص المـادة    :المشرع اليمني ورود العقد على منافع الأعيان انظر       

من  قانون المعاملات المدنية الإماراتي،      ) ٢٤٥(نص المادة   : المدني اليمني ، وانظر أيضا    

 .   من قانون المعاملات المدنية السوداني) ٢٩٧/١(نص المادة : وانظر أيضا
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  السَلَم في النقود -ألمسألة ألاولى
رى عدم جوز         : نلقد اختلف الفقهاء في مسألة السَلَم في النقود إلى رأيي          فمنهم من ي

 -:السَلَم في النقود ومنهم من ذهب إلى جواز السَلَم في النقود على التفصيل الآتي
رأي الأول  ة  - ال افعية )١(  ذهب المالكي ة  )٢(، والش ة  )٣(، والظاهري ي )٤(، والحنابل   ف

ا   ن غيره ال م ون رأس الم ى أن يك ود عل ي النق لَم ف ى جوز السَ دهم إل راجح عن ال
 .عام مثلاً حتى لا يتحقق بينهما ربا آالط

 ...فهل يشترط آون المسلم فيه مثمناً حتى لا يجوز السَلَم في النقود؟ 
 :وفيه وجهان، الأصح جواز السَلَم فيها إذ لا مانع منه، وقال الشـافعي

يْءٍ    وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ لَا يُسَلَّفَ جُزَافٌ من ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ وَلَا طَعَامٍ وَ             (( ا شَ لَا ثِيَابٍ وَلَ
هُ وَإِنْ                   هُ وَوَزْنُ كَّتُهُ وَجَوْدَتُ ارًا فَسِ ان دِينَ وَلَا يُسَلَّفَ شَيْءٌ حتى يَكُونَ مَوْصُوفًا إنْ آ

   .)٥())آان دِرْهَمًا فَكَذَلِكَ وَبِأَنَّهُ وَضَحٌ أو أَسْوَدُ أو ما يُعْرَفُ بِهِ
 

ة    -الرأي الثاني  رى الحنفي ة  ، والحنا   )٦(ي لَم في                )٧(بل ه لا يجوز السَ ى وجه ، أن  عل
ع يجب أن يكون                   ه وهو المبي لم في ع، والمس لَم بي النقود، واستدلوا على هذا بأن السَ
ا،       لَم فيه مما يتعين بالتعيين، والنقود لا تتعين بالتعيين، فلم تكن مبيعاً فلا يجوز السَ

                                                      
كتـب  ، دار ال  ٢ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،ج           )١(

 .١٨٦هـ ،ص ١٢٣٠العلمية، بيروت، لبنان، تحقيق محمد بن عبد االله شاهين،

 الإمام أبو عبد االله محمد بن إدريس الشافعي،الأم ،بيت الأفكار الدولية، بدون سنة نشـر،                )٢(

 .٥٠٢ص 

، دار الكتـب    ١، ط ٨ أبو محمد علي بن سعيد بن حزم الأندلسـي، المحلـى بالآثـار، ج              )٣(

 .١١١و١١٠،ص .٢٠٠٢ لبنان، العلمية، بيروت،

الشـرح   الإمام موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامه، المغني مـع                )٤(

 .٣٣٨هــ، ص ١٣٧٤، مطبعة المنار، مصر،٢، ط٤الكبير، ج

  ٥٠٢الإمام الشافعي، الأم، مصدر سابق،ص )٥(

، ٢، ط ٥ي ترتيب الشـرائع، ج    علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع ف          )٦(

 .٢٠٨ص، ١٩٨٢دار الكتاب العربي  بيروت،

، دار إحياء التراث العربـي، بيروت،تحقيـق        ٥ علي بن سليمان الماوردي، الإنصاف ،ج      )٧(

 ٤٧محمد حامد الفضي، بدون سنة نشر،ص 
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 يصح أن تكون ثمناً، فلا      والنقود لا تقع في عقد المعاوضة إلا على جهة الثمنية ولا          
ذا        . تكون مسلماً فيه، لأن المسلم فيه مثمن         د مؤجل فه فإذا بيعت سلعة حاضرة بنق

 .  وليس السَلَم) البيع المؤجل( هو 
م أقرب                           ود ه لَم في النق زوا السَ وبهذا نجد أن أصحاب هذا الرأي الذين لم يجي

رأي الأو حاب ال ره أص ا ذآ ك لأن م واب وذل ى الص ود إل ى نق ق عل ل لا ينطب
عصرنا، فنقود آل جهة إصدار تعتبر جنساً، آالريال السعودي، والريال القطري،            
لعية،                ة لا س والدينار العراقي، وبتحديد الجنس لا تذآر صفات أخرى، إذ أنها ورقي

ع  ( سلعة حاضرة بنقد مؤجل فهذا هو        وهذه النقود لا تتعين بالتعيين ، فإذا بيعت        البي
 .)١( ولا وجود لهذا الخلاف في عصرناس السَلَم،ولي) المؤجل

ا جاء في نص             )٢(ولم تبين القوانين المقارنة        ود إلا م  مدى إمكانية السَلَم في النق
ادة  ا     ) ٥٧٥(الم اراتي  بقوله ة الإم املات المدني انون المع ن ق ح أن : (( م لا يص

دين ويكفي في              امين أن      يكون رأس مال السَلَم والمسلم فيه طعامين أو نق ر الطع  غي
ة نس والمنفع ي الج ا ف ه )). يختلف ن الفق ب م ب جان ذا ذه انون )٣(وبه ى أن ق  إل

د      د عن ك وأحم ام مال ذهب الإم ذ بم ى الأخ اراتي نص عل ة الإم املات المدني المع
ادة  ي الم اراتي  ) ١(الاختلاف ف ة الإم املات المدني انون المع إن ق الي ف ه، وبالت من

ال     يتفق مع ما ذهب إليه الجمهور      ى أن يكون رأس م  من جواز السَلَم في النقود عل
 .السَلَم من غيرها

اني                    رأي الث ه أصحاب ال ة   ( وبدورنا نؤيد ما ذهب إلي ى     –الحنفي ة عل  والحنابل
دهم      ه إذا بيعت سلعة                      ) أحد الوجوه عن ك  لأن ود وذل لَم في النق من عدم جواز السَ

ذا هو           د مؤجل فه ع المؤجل   ( حاضرة بنق لَم  ول ) البي ى        . يس السَ رح عل ا نقت وهو م

                                                      
، ص ٢٠٠٣، دار الثقافـة، قطـر،     ١علي أحمد السالوس، فقه البيع والاسـتيثاق ، ط        . د )١(

٤٧٦. 

كلاً من القانون المدني اليمني، والقانون المدني الكـويتي ، والقـانون المـدني              : انظر  )٢(

قانون الموجبـات والعقـود     :الأردني ، وقانون الالتزامات والعقود المغربي، وانظر أيضاً       

 .اللبناني،وقانون المعاملات المدنية السوداني

قانون المعاملات المدنيـة الإمـاراتي      جاسم علي سالم الشامسي،عقد البيع في ضوء        . د )٣(

-١٩٩٧دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، مطبوعات جامعة الإمارات العربيـة المتحـدة ،           

 .١٤٩،ص١٩٩٨
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إذا بيعت      :(( المشرع العراقي الأخذ به والنص على أنه    ود ف لَم في النق لا يجوز السَ
 )).سلعة حاضرة بنقد مؤجل فهذا هو البيع المؤجل وليس السَلَم

 
  السَلَم في المنافع-ألمسألة ألثانية 
 .آل ما ينتفع به ، والجمع منافع  : المنفعة في اللغة

ي  وا  ي الاصطلاح ه ة ف ا أنّ     : لمنفع ين ، فكم تعمال الع ي تحصل باس دة الّت الفائ
 . )١(برآوبهاالسيارة المنفعة تستحصل من الدّار بسكناها تستحصل من 

 ولا يمكن حيازتها لأنها أغراض تتجدد بتجدد          - هي ما يمكن الانتفاع به     –فالمنافع  
زل          وعمل منتفعها وطل   اأوقاتها، وتحدث آنفاً باآتسابه    به، فإذا ما انتفعت بسكنى من

ر سكناه في         ين غي وم مع فإنما تحدث المنفعة بنزولك فيه وشغلك إياه، وسكناه في ي
افع                     يوم آخر، بل إن سكناه في ساعة معينة غير سكناه في ساعة أخرى، أي أن من
ا            ل طلبه ي قب ابها وه ا واآتس د طلبه اعة عن اعة فس دد س راض تتج ان أغ الأعي

إذا              واآتسابها معدومة    لا وجود لها، وإذا وجدت فإنها وجدت لتفي حال وجودها، ف
ا يمكن  ال م الاً، لأن الم ون م لا تك ا ف ا ولا إحرازه ذلك ولا يمكن حيازته آانت آ

ة   (حيازته   افعية (، وذهب    )٢()وهذا مذهب الحنفي ة  )٣(الش ة  )٤(، والحنابل ) )٥(، والمالكي
ل يكتف أن     إلى أن المنافع أموال وليس لازماً  في المال أن ي       حرز ويحاز بنفسه، ب

يحاز بحيازة أصله ومصدره، ولاشك أن المنافع تحاز بحيازة محالها ومصادرها،             
ن   افع م ذا،واعتبار المن ه و هك ا إلا بأذن ع به ره أن ينتف ع غي يارة يمن ن يحوز س فم
هم            ع أغراض اس وم رف الن ع ع ق م ه المتف رأيين لأن ه ال و أوج وال ه الأم

م لا يبت  املاتهم، فه اً ل  ومع ان إلا طلب ون الأعي دم     غ ا تق ى م اء عل ا وبن منافعه

                                                      
، دار  ١، ط ٣٩وزارة الأوقاف والشؤون الكويتية، الموسوعة الفقهية، مصطلح منفعـة ج          )١(

 .١٠١م،ص١٩٩٢هـ،١٤١٢الصفوة،الكويت، 

 ،دار المعرفـة    ،٢ ط، ،٧ج البحر الرائق شرح كنز الدقائق،       ،لحنفيزين الدين بن نجيم ا    ) ٢(

 .٢٨٩لبنان، بدون سنة نشر، صبيروت، 

، دار إحيـاء  ٣، ط٤شمس الدين محمد بن العباس، نهاية المحتاج إلى شرح المنهـاج، ج            )٣(

 .٢١٣م، ص١٩٩٢هـ، ١٤١٣التراث العربي، بيروت، 

، دار الكتـب الأزهريـة،   ٢رادات، جمنصور بن يونس البهـوتي ، شـرح منتهـى الإ       )٤(

 .١٧٠، صهــ١٠٤٦

 .١٩٧الدسوقي ،مصدر سابق،ص  )٥(
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رى ة (((ي افعية، والحنابل ة، والش لَم  ) المالكي ال السَ افع رأس م ون المن واز أن تك ج
 .)١( ))ومسلماً فيه

كْنَى (قَوْلُهُ  ((لَم بمنفعة شيء معين     يجوز السَ   )٢(وجاء في حاشية الدسوقي             آَسُ
هْرًا             أَيْ آَأُسْلِمُكَ سُكْ  ) دَارٍ نَى دَارِي هذه أو خِدْمَةَ عَبْدِي فُلَانٍ أو رُآُوبَ دَابَّتِي هذه شَ

تْ  ( في إرْدَبِّ قَمْحٍ آخُذُهُ مِنْك في شَهْرِ آَذَا قَوْلُهُ   رَعَ   ) إنْ قُبِضَ ةُ أَيْ إنْ شَ أَيْ الْمَنْفَعَ
ا          في قَبْضِهَا وَأَشَارَ بهذا إلى أَنَّ مَنْفَعَةَ الْمُعَيَّنِ سَوَاءٌ           ارًا أو عَرْضً ا أو عَقَ ان حَيَوَانً آ

لِهَا           بْضِ أَصْ هَا بِقَ ا وَقَبْضُ ةً أو حُكْمً هَا حَقِيقَ آَسَفِينَةٍ مَثَلًا مُلْحَقَةٌ بِالْعَيْنِ فَلَا بُدَّ من قَبْضِ
دِ           لِهَا حين الْعَقْ بْضِ أَصْ دَّ من قَ ا بُ ه فَلَ ل  ذِي الْمَنْفَعَةِ وَالشُّرُوعِ في اسْتِيفَائِهَا من  أو قب

ةِ                   لَمِ الْمَنْفَعَ ذَلِكَ في سَ مُجَاوَزَةِ أَآْثَرَ من ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَالشُّرُوعِ في قَبْضِهَا منه ويكتفي بِ
دَّيْنِ                         دَاءُ ال ه ابْتِ زَمُ علي ا يَلْ ةَ م أَنَّ غَايَ أَوَاخِرِ لِ ا لِلْ وَلَوْ قُلْنَا أن قَبْضَ الْأَوَائِلِ ليس قَبْضً

هُ      بِالدَّيْنِ وقد ا   ه               ( سْتَخِفُّوهُ في السَلَم قَوْلُ لَمِ في بْضِ الْمُسْ تِيفَاؤُهَا عن قَ أَخَّرَ اسْ وْ تَ ) وَلَ
ذه                   هْرٍ من ه يِّ شَ دَ مُضِ ك بَعْ ذُهُ مِنْ حٍ آخُ آَأُسْلِمُكَ سُكْنَى هذه الدَّارِ سَنَةً في إرْدَبِّ قَمْ

هُ  نَةِ قَوْلُ لِ( السَّ بْضَ الْأَوَائِ ى أَنَّ قَ اءً عل أَوَاخِرِ بِنَ بْضٌ لِلْ وْ )  قَ هِ وَلَ رْتَبِطٌ بِقَوْلِ ذا مُ ه
ا                 يس قَبْضً لِ ل بْضَ الْأَوَائِ ى أَنَّ قَ ا عل ه أَيْ وَأَمَّ لَمِ في بْضِ الْمُسْ تِيفَاؤُهَا عن قَ تَأَخَّرَ اسْ

 )) .لِلْأَوَاخِرِ فَلَا يَجُوزُ إذَا تَأَخَّرَ اسْتِيفَاؤُهَا عن قَبْضِ الْمُسْلَمِ فيه
اج              ي المحت ي مغن اء ف د ج ال   ((وق ه  أي رأس الم وز آون ة( ويج  ) منفع

  .)٣())معلومة آما يجوز جعلها ثمناً أو أجرة وصداقاً
ة                        وقد بنوا قولهم هذا على اعتبار أن المنافع المباحة مال متقوم تثبت في الذم

في حاشية الخرشي   آما تثبت الأعيان فأجازوا أن تكون رأس مال السَلَم ، وقد جاء             
ة                     (( دة معلوم ه م ده أو دابت ة عب ة آخدم ة معين يجوز أن يكون رأس مال السَلَم منفع

ه        لبناء على قبض الأوائ    دين فإن افع عن ال  آقبض الأواخر، وهذا بخلاف أخذ المن
دين                     دين في ال دين  وفسخ ال لا يجوز لأنه فسخ دين في دين وفي السَلَم ابتداء دين ب

ه، أم                 أضيق من ابتداء ال    افع تنقضي مع الأجل أم قبل دين بالدين، وسواء آانت المن

                                                      
 .٢٦علي الخفيف، مصدر سابق،ص.  د)١(

 .٣١٧ الدسوقي ،مصدر سابق،ص )٢(

، ، دار الكتب العلمية   ٣ المحتاج، ج  ، مغني ي شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشر بين        )٣(

 الشيخ علي محمد معوض ، وعادل أحمد عبد         م، تحقيق ٢٠٠٠هـ ،   ١٤٢١بيروت،لبنان،  

 . ٥الموجود، ص 



 )١٦(، السنة ) ٤٧(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (48), Year (16) 

٢٣٢

ال       ون رأس م وز أن تك لا يج مونة ف افع المض ن المن ة م راز بالمعين ده، و احت بع
 . )١())السَلَم
ه         ن الفق ب م رى جان ألة، إلا أن      )٢(وي ي المس صٌ ف ؤلاء ن ر ه يس لغي هُ ل   أن

 المال ما يمكن حيازته و الانتفاع به على         الحنفية لا يعتبرون المنفعة مالاً أصلاً، إذ      
اد ه المعت الاً،   )٣(الوج ون م لا تك ذاتها، ف ا ب ا  وإحرازه ن حيازته ة لا يمك   والمنفع

 .وعليه لا يجوز أن تكون رأس مال للسلم، أو مسلماً فيه
وال،                            افع أم ول الجمهور من حيث أن المن ابقاً هو ق ا س ا ذآرن والراجح وفقاً لم

ة  ب ولا يرغب،  لأن المنفع ه لا يطل ة في ا لا منفع ان، وم ي الأعي هي المقصودة ف
رآن  (والمنفعة تحاز بحيازة أصلها، وأنه ثبت جواز أن تكون المنفعة          وهي تعليم الق

ا             ) الكريم مهراً في الزواج    الاً آم وبهذا قال الحنفية وغيرهم، والمهر لا يكون إلا م
الى   ه تع ي قول رَ        ف نِينَ غَيْ أَمْوَالِكُم مُّحْصِ واْ بِ مْ أَن تَبْتَغُ ا وَرَاء ذَلِكُ م مَّ لَّ لَكُ  وَأُحِ

ه يجوز أن تكون عوضاً في                      )٤( مُسَافِحِينَ ال، وعلي ة م ى أن المنفع   فدل هذا عل
 .عقد السَلَم 

ذلك تظهر                        ا آ والاً أو عدم اعتباره وثمرة هذا الخلاف حول اعتبار المنافع أم
ا ،                        ام الإيجار والغصب وغيرهم ا أحك لَم ، منه د السَ يس فقط عق في أحكام آثيرة ل

ا  رى  منه ال المغصوب، إذ لا ي افع الم ن من ه م ع ب ا انتف ة م تضمين الغاصب قيم
ه                             رى في ذي ي ال ، في الوقت ال م يستهلك في انتفاعه م ه ل ه يضمن، لأن الحنفية أن

 . )٥(الشافعية أنه ضامن لقيمة ما انتفع به
ال          افع رأس م ون المن واز أن تك ي ج ور ف ه الجمه ا ذهب إلي د أن م ذا نج وبه

وال، حيث          للسلم، أو  ا أم ا ذآرن افع آم ك لأن المن راجح وذل رأي ال  مسلماً فيه هو ال
ه لا يطلب ولا يرغب، وأن         أن المنفعة هي المقصودة في الأعيان، وما لا منفعة في

                                                      
، دار الكتـب    ١الإمام محمد بن عبد االله بن علي الخرشي المالكي، حاشية الخرشـي، ط             )١(

 .٦٣م، ص١٩٩٧هـ ، ١٤١٧العلمية ، بيروت، لبنان،

زكريا محمد الفـالح القضـاة، السـلم والمضـاربة، الطبعـة الأولـى، دار الفكـر،                 .د )٢(

 .٦٥،ص١٩٨٤عمان،

 . وما بعدها٢٥علي الخفيف، مصدر سابق،ص. د )٣(

 .من سورة النساء) ٢٤(الآية  )٤(

 .٢٧علي الخفيف، المصدر نفسه ، ص. د )٥(
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ذي أجاز أن تكون                  المنفعة تحاز بحيازة أصلها، وهذا هو اتجاه المشرع العراقي ال
 .) ١(الذي يرد على منافع الأعيان عقد المنفعة محلاً للعقد، حيث نص على صحة ال

 
 

 الفرع الثاني
 أن لا يتحقق بينهما ربا النسيئة

 
ا                    ه مع لم في لم والمس ال الس           والشرط الثاني الذي يشترك فيه آل من رأس م
ًهو أن لا يتحقق بينهما ربا النسيئة وهذا الشرط نجده عند الفقهاء المسلمين وبعض               

  .)٢(التشريعات المقارنة
 )٣().فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال(وعرف الحنفية الربا بأنهُ 

 )ربا فضل ، وربا نسيئة أو نساء( وقسموها إلى قسمين 
د                    –ربا الفضل    وزن عن ل وال ار الشرعي وهو الكي ى المعي ال عل  هو فضل عين م

 اتحاد الجنس 
دين ف              -وربا النساء  ى ال ين عل ين    هو فضل الحلول على الأجل، وفضل الع ي المكيل

اد            والموزونين عند اختلاف الجنس، أو في غير المكيلين وغير الموزونين عند اتح
 .)٤(الجنس

                                                      
من القانون المدني العراقي على مايأتي  يصح أن يـرد           ) ٧٤(من المادة ) ٢(نصت الفقرة  )١(

وأجاز )  ة أوبغير عوض إعارة     وعلى منافع الأعيان للانتفاع بها بعوض أجار        -٢(العقد  

مـن القـانون   ) ٢٠٩(نص المـادة    : المشرع اليمني ورود العقد على منافع الأعيان انظر       

مـن  قـانون المعـاملات المدنيـة         ) ٢٤٥(نص المـادة    : المدني اليمني  ، وانظر أيضا     

 .   من قانون المعاملات المدنية السوداني) ٢٩٧/١(نص المادة : الإماراتي، وانظر أيضا

مـن  ) ٥٧٥(نص المـادة    :من القانون المدني اليمني، وانظر أيضاً     ) ٥٨٧(المادة  :   انظر  )٢(

 .قانون المعاملات المدنية الإماراتي

، دار  ٤فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، تبين الحقائق شرح كنـز الـدقائق، ج               )٣(

 .٨٥هـ ، ص ١٣١٣الكتب الإسلامية، القاهرة، 

، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت،         ١، ط ٢سمرقندي ، تحفة الفقهـاء ، ج      علاء الدين ال   )٤(

 .٢٥م، ص ١٩٨٤هـ ، ١٤٠٥



 )١٦(، السنة ) ٤٧(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (48), Year (16) 

٢٣٤

ة       وربا   ده          )١(النّسيئة، وهو الّذي آانوا يفعلونه في الجاهليّ ه ويزي ؤخّر دين ل أن ي ، مث
 .) ٢(تصير المائة عنده آلافاً مؤلّفةًفي المال، وآلّما أخّره زاده في المال حتّى 

 :يعني التأخير ، وهو نوعان : نسيئة  البارف
ل                : ما يقع في البيع   ) أ   : بيع ربوي بربوي يشترآان في علة مع عدم القبض ، مث

 .بصاع بر صاع تمر
ا                  : ما يقع في القرض   ) ب   واع الرب ى المعسر وهو أشد وأفظع أن دين عل  ،قلب ال

 وهو ما يقع
ه    مليون دينار البنوك فيستدين    في      دين      ثم يقول ل ا       :  إذا حل ال ا أن تقضي وإم إم

 .)٣(أن تربي
دلين أو                     أخير قبض الب ع مع ت وزاد الشافعية قسما ثالثاً أسموه ربا اليد وهو البي

 .)٤(أحدهما
الي        دلان م ون الب لَم إلا يك ترط لصحة السَ ذلك يش دهما  نول لم أح ي س ق ف  يتحق

ا الفضل، إذ أن          بالآخر ربا النسيئة، وذلك بأن لا يجمع البدلين أحد           ة رب وصفي عل

                                                      
  ربا الجاهلية هو أن يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى فإذا حل الأجل ولـم يكـن عنـد                     )١(

علاء الدين خروفه، الربا والفائدة،مطبعة     . د: صاحبه قضاء زاده وأخر عنه، للمزيد انظر      

 .٨،ص ١٩٦٢السجل، بغداد،

، مصـدر   ٢٢وزارة الأوقاف والشؤون الكويتية، الموسوعة الفقهية، مصطلح ربـا، ج             )٢(

  .٥٧سابق،ص

 هـ١٤٢٠الدمام الرياض،  ،أبو العنود، تحقيق  فقه البيوع ،الشيخ محمد بن أحمد الفراج  )٣(

 :  على  الموقع الآتي١٢/٤/٢٠٠٩بحث منشور على شبكة الانترنيت بتاريخ
http://www.saaid.net.com 

، ١زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ج               )٤(

وريـا خمـو    :، وانظر أيضـاً   ٢٧٦هـ ، ص    ١٤١٨، دار الكتب العلمية، بيروت ،       ١ط

درويش، أوجه الاتفاق والاختلاف بين المذاهب الإسلامية في المعاملات الماليـة، عقـد             

قارنة بين الشريعة والقانون، رسالة ماجستير، مقدمـة الجامعـة العالميـة            البيع، دراسة م  

 .٥٧م، ص٢٠٠٤هـ،١٤٢٤للعلوم الإسلامية، لندن بريطانيا،
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ا الفضل،               المسلم فيه مؤجل في الذمة فإذا جمعه مع رأس المال أحد وصفي علة رب
 .)١(تحقق ربا النساء فيه، وآان فاسداً 

ن الصامت       ) ٢(وذلك لما روى البخاري ومسلم             ه    ( عن عبادة ب ) رضي االله عن
فضة ، والبر بالبر، والشعير      الذهب بالذهب، والفضة بال   ((قال    ) (أن رسول االله    

إذا      د، ف داً بي واء ي واء بس ل، س ثلاً بمث الملح، م ح ب التمر، والمل ر ب عير، والتم بالش
 )).اختلفت هذه الأصناف فبيعوا آيف شئتم إذا آان يدا بيد

د       ي محم د    ) (ذآر النب ا عن ي الحديث ونهى عن التفاضل فيه تة أصناف ف س
ر      اتفاق الجنس فلا يجوز بيع الذهب   ذهب متفاضلا ، ولا الفضة بالفضة ولا الب بال

 ...بالبر إلخ
دا          ) (فإذا اختلف الجنس ، فقد أباح النبي                التفاضل إلا أنه اشترط أن تكون ي

ى          ور عل ا مقص ة أن الرب رى الظاهري ذا ي ا، ل ا بينهم اء فيم وز النس لا يج د، ف بي
ه    لا(الأصناف الستة الواردة في الحديث  حيث قال ابن حزم    ا نص علي  ربا إلا فيم

الى    )٣() رسول االله  المأمور بالبيان، وما عدا ذلك فحلال           انَ     وذآر قوله تع ا آَ وَمَ
 )٤( رَبُّكَ نَسِيّاً

ة        اء الحنفي ا فقه دة       )٥(أم ى ع ة إل ي العل وا ف ا واختلف ا غيره وا عليه د قاس   فق
 .مذاهب

 
 

                                                      
الخرشـي،  :، وانظر أيضـاً   ٢١٥ البهوتي ، شرح منتهى الإرادات، مصدر سابق ، ص            )١(

 . ٢٠١الكاساني، مصدر سابق، ص :، وانظر أيضا٢٠٦ًمصدر سابق، ص 

، دار إحياء التراث    ٣مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري، صحيح مسلم، ج        : نظر ا  )٢(

وانظـر  . ١٢١٠ هـ، تحقيق محمد فـؤاد عبـد البـاقي  ص             ١٥٨٧العربي، بيروت،   

، دار الكتب   ٣محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفي، صحيح البخاري، ج          :أيضاً

 .٧٥٠ص. ١٩٨٧العلمية، بيروت، لبنان

 .٤٥و ٤٤ ابن حزم الظاهري، مصدر سابق، ص )٣(

 .من سورة مريم) ٦٤( الآية  )٤(

، ٣المرغيناني ، الهداية شرح بداية المبتـدئ ، ج           أبو الحسن علي بن أبي بكر الرشداني        )٥(

 .  ٦١المكتبة الإسلامية، بدون سنة نشر، ص
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ه المشرع                            ا ذهب إلي دهُ فيم ة فنج ذهِ الجزئي أما موقف القوانين المقارنة من ه
دره              ((لى أنه    حيث نص ع   )١(اليمني ة ق ا أمكن ضبط صفته ومعرف يصح السَلَم فيم

ره        -ما لم يقتضي الربا   -سواء آان مثلياً   ولاً أو غي ة      .....)). أو قيمياً منق م تشر بقي ول
 .القوانين المقارنة إلى مثل هذا النص

 
 المطلب الثاني

 )الثمن(شروط رأس مال السَلَم 
ال الحق   الثمن في عقد البيع هو مبلغ من النقود يلتزم      المشتري بأدائه في مقابل انتق

دير                 ابلاً للتق دراً أو ق ثمن مق ه،ويجب أن يكون  ال ع    )٢(في المبيع إلي ذا بالنسبة للبي  ه
 .المطلق

ة،                      أما الثمن في السَلَم فيمكن أن يكون مبلغاً من النقود، آما يمكن أن يكون منفع
ا         لأن المنافع آما ذآرنا سابقاً أموال، ولأن المنفعة          ان، وم هي المقصودة في الأعي

اه المشرع     .)٣( لا منفعة له لا يطلب، وأن المنفعة تحاز بحيازة أصلها         ذا هو اتج وه
لاً                      افع مح ه أجاز أن تكون المن العراقي فعلى الرغم من أنه لم ينظم بيع السلم إلا أن

  .)٤(للعقد عموماً
ا وان يكون مقبوضا      ان يكون معلو– الثمن –ويشترط في رأس مال السَلَم             م

ذا المطلب         في مجلس العقد وللوقوف عند تفصيلات هذين الشرطين سوف نقسم ه
 -:الى فرعين وآما يأتي  

                                                      
 . من القانون المدني اليمني) ٥٨٧(المادة :   انظر)١(

خميس . د: من القانون المدني العراقي، وللمزيد انظر     ) ٥٢٧(من المادة   ) ١(فقرةانظر ال   )٢(

،دار النهضـة العربيـة،     ١خضر، العقود المدنية الكبيرة ،البيـع والتـأمين والإيجـار،ط         

 .٩٤،ص ١٩٧٩

الدسـوقي،  : ، وأنظر أيضـا   ٥،مصدر سابق ،ص  ٣، مغني المحتاج، ج   يالشربين: انظر  )٣(

 .٣١٧مصدر سابق ص 

وأجاز المشرع اليمني   من القانون المدني العراقي، كما      ) ٧٤(من المادة   ) ٢(الفقرة  :انظر  )٤(

من القانون المـدني اليمنـي ،       ) ٢٠٩(نص المادة   : ورود العقد على منافع الأعيان انظر     

: من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، وانظر أيضـا       ) ٢٤٥(نص المادة   : وانظر أيضا 

) ٨٨(من قانون المعاملات المدنية السوداني، وانظر أيضا المـادة          ) ٢٩٧/١(نص المادة   

 .  من القانون المدني الأردني



 سلمالمحل في بيع ال

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (48), Year (16) 

٢٣٧

 .أن يكون رأس مال السَلَم معلوماًً: الفرع الاول
 أن يكون رأس مال السَلَم مقبوضاً في مجلس العقد: الفرع الثاني

 
 الفرع الأول

 .لوماًًأن يكون رأس مال السَلَم مع
اً          ه معلوم د من آون ة فلا ب          بما أن رأس مال السَلَم هو بدل في معاوضة مالي

اء  ائر الفقه ين س ذا الشرط  ب ي ه لا خلاف ف ود المعاوضات، ف ائر عق ورأس .آس
د                   المال أما أن يوصف في الذمة ، ثم يعين في مجلس العقد، وإما أن يكون معيناً عن

 .)١(اً ثم يقع العقد على عينه مشاهدالعقد آأن يكون حاضراً
فإن آان موصوفاً فيجب أن ينص في عقد السَلَم على جنسه ونوعه وقدره وصفته،              

أسلمت إليك مليون دينار عراقي، أو ألف دولار أمريكي، أو            : آأن يقول رب السَلَم   
ة أو        ر الحب د، آبي ط  أو رديء أو جي وع وس ن ن دي، م ترالي أو آن ح أس ن قم ط

ك لأ ه   صغيرة، وذل زم ب ذي يلت دل ال م بالب ى العل ي عل ر مبن ول الطرف الآخ ن قب
 . )٢( الطرف الأول

ة عن                    ع الجهال ا يرف در والصفة مم وع والق ان الجنس والن م إلا ببي ذا العل ولا يتم ه
ال ال )٣(رأس الم ثمن( أي أن يوصف رأس الم دره،  ) ال ه، وق ه، ونوع ذآر جنس ب

ة فلا   وبلده، وحداثته، أو قدمه، وجودته، أو رداءت      ه لأن السَلَم عوض يثبت في الذم
اً بالوص   ه معلوم ن آون د م ا   فب ه إم ع وطريق ي البي رط ف م ش الثمن، ولأن العل  آ

 . )٤(الرؤية أو الوصف
د غالب انصرف          ) نقوداً ( -الثمن–ثم أنه إذا آان رأس مال السَلَم         د نق وآان في البل

ان إذا آ النوع، ف ى التصريح ب اج إل ه، ولا يحت ثلاً  الإطلاق إلي راق م ي الع د ف  العق
دينار               : وقال رب السَلَم     ك ال ى ذل أسلمتك مليون دينار في آذا انصرف الإطلاق  إل

ه، فيكون هو                    دارج يكون في ويتي لأن التعامل الغالب وال دينار الك العراقي دون ال

                                                      
 .٦٩زكريا محمد الفالح القضاة، مصدر سابق، ص . د  )١(

 .٣٤، ص ١٩٩٣، دار القلم، دمشق،٤نزيه حماد، عقد السلم ، ط. د  )٢(

 .٢١٨ابن عابدين، مصدر سابق،ص  )٣(

، دار الحـديث    ١الرحمن بن إبراهيم المقدسي ، العدة شرح العمـدة ، ط          بهاء الدين عبد      )٤(

 .٢٦١،ص٢٠٠١القاهرة، تحقيق أحمد بن علي، 
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ال               ين رأس الم ل الطرف الآخر، وجب تعي ذا إن قب ى ه المراد عند الإطلاق، وعل
  .)١(فاءً بالعقده إليه وتسليمو
ذب           ي المه اء ف ي       ((وج ه ف م يعين ة ث ي الذم ال ف ون رأس الم وز أن يك يج

 .) ٢())المجلس ويسلمه 
ك، ومع   (( آما قد جاء في البحر الزخار         ويصح العقد عليه قبل وجوده في المل

 . )٣())وصفه بما يتميز به آعلي نقد في الذمة ، مع قبضه قبل التفرق وإلا بطل 
اً               –الثمن  –أما إذا آان رأس المال       د فهل يصح إسلامه جزاف  معيناً في مجلس العق

 .....دون بيان قدره وصفاته ؟
ين                            ذا، دون أن يب ى أجل آ ذا إل دنانير في آ آأن يقول رب السَلَم أسلمتك هذه ال

ة في          : عددها، وبعبارة أخرى   لَم الحاضر آافي هل تعتبر الإشارة إلى رأس مال السَ
ى                 رفع در والصفات بالإضافة إل  الجهالة عنه واعتباره معلوماً، أم لابد من بيان الق

 ذلك؟ 
 -:لقد اختلف الفقهاء في ذلك إلى ثلاثة أراء 

 
رأي الأول  ة  – ال رى المالكي ة  )٤( ي ي حنيف ى وجه  )٥(  وصاحبا أب افعية عل ، )٦(، والش

 .)٧(والحنابلة على وجه

                                                      
 .٦٩زكريا محمد الفالح القضاة، مصدر سابق،ص . د  )١(

، مطبعة عيسـى البـابي      ١أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، المهذب،ج          )٢(

 .٣٠٧ الحلبي، مصر، بدون سنة نشر، ص

، دار الكتب   ١،ط٤الإمام المهدي لدين االله أحمد بن يحيى بن مرتضى، البحر الزخار، ج             )٣(

 .٦٣٠، ص ٢٠٠١محمد محمد تامر، . العلمية ، تحقيق د

أبـو  : انظر، ذهب ابن رشد إلى أنه يجوز عند مالك بيع الجزاف إلا فيما يعظم الغرر فيه               )٤(

، دار  ١٠، ط ٢بداية المجتهد ونهاية المقتصـد، ج     الوليد أحمد بن محمد بن رشد القرطبي،        

 .١٥٤ صم،١٩٨٨هـ، ١٤٠٨الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

، دار الكتـب  ٨ محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العيني ، البناية شـرح الهدايـة، ج            )٥(

 .٣٤٧العلمية، تحقيق أيمن صالح شعبان ، بدون سنة نشر، ص 

 ٣٠٧، ص ٢الشيرازي، المهذب، ج  )٦(

 .٢٦١المقدسي ، العدة شرح العمدة، مصدر سابق ، ص   )٧(
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ه آاف   ارة إلي ال والإش ين رأس الم ه، ولا     أن تعي ة عن ع الجهال ه ورف ي إعلام ة ف ي
 -:يشترط معها بيان القدر والصفات  و استدلوا بما يأتي

د       ى                  {) (قول الرسول محم وم إل وم ووزن معل ل معل  من أسلف فليسلف في آي
 . )١(}أجل معلوم 

ان          ا اشترط بي دره، وإنم ان ق ثمن أو بي        إذ أن هذا الحديث لم يشترط وصف ال
 قدر المسلم 

ين وجوب ذآر              فيه، ولو آان ذآر رأس المال شرطاً لبينه للحاجة إل           ا ب ه، آم ي
 . فيهقدر المسلم

ي مشاهدته عن                           اً فتغن د يكون معين ا ق ثمن فيه قياساً على بيوع الأعيان، فإن ال
ذلك               دره وصفاته، فك ان ق ى بي اج إل ة فيحت د يكون في الذم دره وصفاته، وق بيان ق

 .السَلَم
ان       إن         المقصود من إعلام رأس المال هو تسليمه بلا نزاع، وهو حاصل إن آ

 . )٢(رهمعيناً مشاراً إليه، فلا يحتاج إلى غي
 

ه يجب وصف     )٤( والحنابلة)٣( يرى الشافعية– الرأي  الثاني  ا أن  في قول لكل منهم
 -:الثمن وبيان مقداره، ولا تغني مشاهدته عن ذلك، واستدلوا لهذا 

دم ،                    بأن          ين الوجود والع ر ب ه دائ لم في  عقد السَلَم عرضة للفسخ، إذ أن المس
دره وأوصافه                  فإذا تعذر عن المحل، وجب رد رأس المال أو بدله، فوجب معرفة ق

ه     ي مشاهدته                   )٥(آي يتسنى رد بدل ه ،لا تغن ان مستحق الرجوع ببدل ا آ ك لأن م  ذل
ه  (( عن وصفه آالقرض ، وقال الشيرازي في المهذب   لَم    لأن ؤمن أن يفسخ السَ لا ي

 .) ٦())بانقطاع المسلم فيه ، فإذا لم يعرف مقداره وصفته لم يعرف ما يرده
  هو رأي أبي حنيفة رحمه االله حيث فرق بين اشتراط ذآر الصفات              -الرأي الثالث   

 : وذآر القدر فقال

                                                      
 .٥٤١العسقلاني ، مصدر سابق، ص   )١(

 .٧١زكريا محمد الفالح القضاة ،مصدر سابق، ص. د  )٢(

 .٣٠٧الشيرازي، المهذب، مصدر سابق، ص   )٣(

 .٢٢١البهوتي، شرح منتهى الإرادات، مصدر سابق، ص   )٤(

 .٣٧ر سابق، ص نزيه حماد، مصد. د  )٥(

 .٣٠٧الشيرازي، مصدر سابق، ص   )٦(
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فرق بين  لا يشترط ذآر الصفات سواء آان رأس المال مثلياً أم قيمياً، أما القدر فقد               
  -:آون رأس المال مثلياً أو قيمياً آالأتي

 
در ولا           ان الق ات ، وجب بي المكيلات والموزون اً آ ال مثلي ان رأس الم إذا آ ف

ارة تكفي   اً                      . )١(الإش ان مثلي لَم، إذا آ د السَ ثمن في عق در ال ة ذآر ق إذ اشترط الحنفي
ل         دون القيمي، لأن المشاهدة غير آافية لمعرفة الثمن إذا آ          وزن ب ال أو ي ان مما يك

 . )٢(كيل والوزن ولا يشترط ذآر الصفاتلابد من ال
 - :يواستدل على هذا بالآت

ى الغرر           ؤدي إل لَم ي د السَ ي عق اً ف ان مثلي ثمن إذا آ دار ال ة مق إن عدم معرف
 . قد نهى عن بيع الغرر)  (فيكون منهياً عنه، وأن النبي محمداً 

لَم لا        د السَ د عق ه بع لم في ليم المس ي الحال لشرط الأجل، ولتس ه ف يمكن إتمام
ة                 ولا معرف الأجل ولا يؤمن انفساخه فوجب معرفة مقدار رأس المال  ليرد بدله، فل
ثمن   ر بعض ال ؤمن أن يظه ه لا ي ا أن ازع، آم ى التن ال لأفضى إل دار رأس الم مق

 سخ مستحقاً، فيفسخ العقد بقدره فلا يدري في  آم بقى وفي آم انف
ؤدي                      ا ي وع، وم ه وهو ممن لم في إن جهالة رأس المال تؤدي إلى جهالة المس

ه               لم في ة المس ى جهال إلى الممنوع فهو ممنوع، وقبل بيان تأدية جهالة رأس المال إل
 نوضح نقطتين متعلقتين في ذلك  آي يتسنى معرفة وجه الدلالة 

ات         ((النقطة الأولى    در المثلي ق بق ه             –أن العقد يتعل لم في ا تسقط عن المس  – أي أنه
ار     ةفإن أسلم ألف دينار بألف آيلو غرام من القمح مثلاً، علم بالضرور              أن لكل دين

 . )٣())مقابل آيلوغرام قمح 
ة           تقض                    (( النقطة الثاني إن ان لَم  ف د السَ ال في مجلس عق يجب قبض رأس الم

داره،  القبض لسبب ما انفسخ السَلَم، وإن انتقض القبض في ب     عضه، انفسخ العقد بمق
اطلاً                 وإذا اتضح هذا فإنه قد يظهر بعض رأس المال مستحقاً للغير فيكون القبض ب
رده        ه ، في لم إلي ه المس وينفسخ العقد بمقداره ، وقد يظهر بعضه معيباً ولا يرضى ب

                                                      
 .  ٧٣، مصدر سابق، ص٣المرغيناني، الهداية، ج  )١(

عباس كاشف الغطاء ، المال المثلي و المال القيمي  في الفقه الإسـلامي، أطروحـة                . أ  )٢(

، منشـورة علـى شـبكة       ١٩٩٢دكتوراه مقدمة لكلية  العلوم الإسلامية ، جامعة بغـداد،         

 :   على الموقع الآتي١٧/٢/٢٠٠٩رنيت بتاريخ الانت

 http://www.kashifalgetaa.com/moalefat/index/١.html 

 . مصدر سابقعباس كاشف الغطاء،. أ  )٣(
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فيجب استبداله في مجلس الرد  وقد لا يتسنى ذلك فينفسخ العقد بمقداره ، وفي آلا      
م بقي فيصير                         الحا تقص وفي آ م ان درى آ اً لا ي ال معلوم لتين إن لم يكن رأس الم

ة و حنيف ال أب دار، وق ول المق ه مجه لم في ي :  المس ان الت وع الأعي لَم بي ارق السَ ويف
تكفي الإشارة إلى الثمن فيها عن بيان قدره  لأنه لا يشترط فيها القبض في مجلس      

تحق ثمن مس ر بعض ال ذا إن ظه ى ه د، وعل د العق ع(اً لا ينفسخ العق ل يثبت ) البي ب
 . )١(للبائع بدلها في ذمة المشتري 

اً         ال قيمي ان رأس الم ا إذا آ ه–أم ل ل ي  - أي لا مث دره وتكف ان ق لا يجب بي  ف
وال                 .الإشارة إليه    در من الأم والمال القيمي ، نسبة إلى القيمة ، يطلق على ما لا يق

ذلك ع ق آ د، ويطل ل و لا وزن ولا ع ة  بكي ى درج اد إل اوت الآح ددي المتف ى الع ل
  . )٢(تتغير معها قيمتها 

 : واستدل أبو حنيفة لهذا
لا   ((      ا ملحق بالصفات ف در فيه ل الق ات ب ر المثلي در غي ق بق د لا يتعل أن العق ب

رده،        اً ف تحقاً أو معيب يؤدي جهل قدرها إلى جهل المسلم فيه، إذ لو ظهر بعضها مس
لم                  لا ينفسخ السَلَم بذلك      ه  بكل المس ار إن شاء رضي ب ه بالخي القدر، بل المسلم إلي

 .) ٣())فيه، وإن شاء فسخه في الكل 
 : وبهذا نجد أن الفقهاء لهم ثلاثة أراء في هذه المسألة

 . يجوز أن يكون الثمن  جزافاً مطلقاً–الأول 
 . لا يجوز ذلك مطلقاً–الثاني 
 .  المثليات  يجيز ذلك في القيميات ولا يجيزه في-الثالث

رى     ن ي ع م ق م اً  )٤(ونتف ثمن جزاف ون ال واز أن يك ل بج رأي الأول  القائ   أن ال
 مطلقاً هو الرأي الراجح وذلك لرجاحة الأدلة التي جاءوا بها  

ال   : أما موقف القوانين من شرط آون رأس مال السَلَم معلوماً            ان رأس م فلما آ
لَم        السَلَم هو أحد البدلين في بيع السَ       رب السَ ، و  )المشتري   ( لَم وهو المحل بالنسبة ل

دائن             –المحل   ه لحساب ال ام ب الرجوع  . )٥( هو الأداء الذي يجب على المدين القي  وب

                                                      
 . المصدر نفسهعباس كاشف الغطاء،  )١(

  .٣٤علي الخفيف، مصدر سابق، ص . د )٢(  

 .٦٦، مصدر سابق، ص١الكاساني، ج  )٣(

 .٧٥حمد الفالح القضاة ، مصدر سابق، ص زكريا م. د  )٤(

 .من القانون المدني العراقي) ١٣٠ـ١٢٦(المواد من: انظر  )٥(
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م شروط المحل           إلى القواعد العامة التي نظمت محل الالتزام والعقد نجد أنه من أه
 .آونه معيناً أو قابلاً للتعيين 

ه  ) ١٢٨(من المادة ) ١(وبهذا نصت الفقرة        من القانون المدني العراقي على أن
ه               -١((  يلزم أن يكون محل الالتزام معيناً تعيناً نافياً للجهالة الفاحشة سواء آان تعين

ان الأوصاف                    د أو بي بالإشارة إليه أو إلى مكانه الخاص إن آان موجوداً وقت العق
درات، أو ب    ن المق ان م داره إن آ ر مق ع ذآ ه م زة ل ه   الممي ي ب ا تنتف ك مم و ذل نح

در والوصف      ن الق نس ع ذآر الج ي ب ة ولا يكتف ة الفاحش م  ))  الجهال ن أه إذن م
ين محل                       ين، ولا يتحقق تعي ابلاً للتعي اً أو ق ام أن يكون معين شروط المحل بوجه ع
ى                         ة تفضي إل ر مجهول جهال ذا المحل غي ان ه ين إلا إذا آ ه للتعي الالتزام أو قابليت

ذلك                 إذ   )١(النزاع حوله  دين وهو لا يكون آ لابد أن يكون المحل معلوماً من المتعاق
إلا إذا آان معيناً وقت العقد أو قابلاً للتعين بحيث يكون معلوماً من المتعاقدين علماً             

زاع          ى الن ة إل ة المؤدي ة              . آافياً نافياً للجهال اً معين و المحل من أن يكون عين ولا يخل
 . )٢(لاً أو امتناعاً عن عملبالذات، أو شيئاً معينا بنوعه أو عم

 -: ويتعين المحل في آل هذه الصور بالآتي 
ذا                                   ان ه ا إذا آ ين م رق ب ا نف ذات فإنن ة بال اً معين زام عين ان محل الالت فإذا آ

ان الشيء                         إن آ د، ف اً عن مجلس العق ان غائب د أو آ المحل موجوداً في مجلس العق
ه    موجوداً فإن العلم يكفي بالإشارة إليه،      م ب إن العل  أما إذا آان الشيء غير موجود ف

خ   ٢٠٠٧مثل أبيعك سيارتي البيجو، موديل      ( يكون بصفاته    ، ........)،لون أبيض ال
ابلاً                     اً أو ق أما إذا آان محل الالتزام عملاً أو امتناعاً عن عمل فيجب أن يكون معين

زل إلا إذا حددت أو               اء من ى بن ذا   للتعيين، فلا يصح التعاقد مع شخص عل صاف ه
   .)٣(المنزل ومحتوياته صراحة أو ضمناً

ة فيج          ياء المثلي ن الأش د م ل العق ان مح ا إذا آ انأم ه ، ( ب بي ه ، ونوع جنس
 .أبيعك  خمسين طناً من الحنطة الترآية : مثل) ومقداره،

                                                      
محمد لبيب شنب، مصادر الالتزام، الدار الجامعية للكتـب،         . جلال علي العدوى، ود   . د  )١(

 .١٢٠، ص١٩٨٥

الالتـزام،  ، مصـادر    ٤، ط ١عبد المجيد الحكيم، شرح القانون المـدني العراقـي، ج         .  د )٢(

 .١٧٢ ص ،١٩٧٤بغداد،

 والنشـر، بغـداد،     العقود المسماة، عقد البيع، الرابطـة للطباعـة       ، حسن علي الذنون  . د )٣(

 .١٠٧و١٠٦ص ، ١٩٥٤
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ق         ومن المعلوم أنه يمكن تعيين المحل بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن طري
ي لوضع أسس لتعي ذا المح ى  ،  )١(ن ه ة، وبالإضافة إل د العام بة للقواع ذا بالنس ه

لَم اشترطت أن يكون                ع السَ ة التي عالجت بي وانين المقارن إن الق ة، ف القواعد العام
ادة               ) الثمن(رأس مال السَلَم     هِ الم ا جاءت ب ك م ا من ذل انون    ) ٥٣٤(معلوم من الق

 :المدني الأردني والتي نصت على أنه
ي  ((  ترط ف لَم يش ال السَ ه -رأس م اً وأن  – أي ثمن دراً ونوع اً ق ون معلوم  أن يك

 .) ٢())يكون غير مؤجل بالشرط مدة تزيد عن بضعة أيام 
الآتي                  ل ب لَم تتمث ال السَ  إن -١(ومن خلال هذه المادة نلاحظ شرطا رأس م

اً،     دراً ونوع اً ق ع معلوم ن المبي ون ثم ؤجلاً لأآث  -٢يك ثمن م ون ال ن أن لا يك ر م
ائع     موبما أن محل التزا  ) بضعة أيام  ه للب ذي يجب أن يبذل  المشتري يتمثل بالأداء ال

دار،                      ة المق زام معلومي وافر في محل الالت م وجب أن تت مقابل تملكه للمبيع، ومن ث
لَم        )٣(والنوع، وبصورة تنتفي معها الجهالة الفاحشة       وأن وجوب آون رأس مال السَ

رة             معلوماً في بيع السَلَم ما       ا نص الفق ة التي جاءت به هو إلا تطبيق للقواعد العام
ذا النص              ) ١٦١(من المادة   ) ١(  -١(من القانون المدني الأردني، حيث جاء في ه

ة     اً للجهال اً نافي ين تعين ل مع ون المح ة أن يك ود المعاوضات المالي ي عق ترط ف يش
ان موجود وقت ا                 ان     الفاحشة  بالإشارة إليه أو إلى مكانه الخاص إن آ د، أو ببي لعق

الأوصاف المميزة له مع ذآر مقداره إن آان من المقدرات أو بنحو ذلك مما تنتفي                
ة الفاحشة     ه الجهال ى وصفه         -٢ب دين فلا حاجة إل اً للمتعاق ان المحل معلوم  وإذا آ
 ). فإذا لم يعين المحل على النحو المتقدم آان العقد باطلاً -٣وتعريفه بشكل أخر 

ك           لهذا فإنه يشترط     ة الفاحشة ، ذل لقيام العقد أن يكون محله معيناً تعييناً نافياً للجهال
ك                    د وذل ين طرفي العق زاع ب أن عدم تعيين المحل بهذه الصورة يؤدي إلى آثارة الن
ذا                       اة من ه ع ش م لا يصح بي لتعذر تعيين المحل الذي يلزم المدين الوفاء به، ومن ث

                                                      
 .١٢٣محمد لبيب شنب، مصدر سابق، ص . جلال علي العدوى، ود. د )١(

من ) ٣(تي، والفقرة   من قانون المعاملات المدنية الإمارا    ) ٥٧٠(ويقابل هذا النص، المادة      )٢(

من القانون  )  مكرر ٥١٩(من المادة   ) ب(من القانون المدني اليمني، والفقرة      ) ٥٩٥(المادة

 .من قانون المعاملات المدنية السوداني) ٢١٨(من المادة) ٢(المدني الكويتي، والفقرة 

، ١٩٩٣صاحب الفتلاوي، العقود المسـماة، دار الثقافـة ،عمـان،         .منذر الفضل، ود  .د  )٣(

الوجيز في شرح القـانون     ، الرحمن أحمد جمعة الحلالشة   عبد  . ً د :، وانظر أيضا  ١٤٢ص

 .٥٤٣، ص٢٠٠٥، دار وائل للنشر، ١المدني الأردني،عقد البيع،  ط
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ه دون ب          ى          القطيع ولا استئجار منزل ليسكن في ؤدي إل ك ي زل، لأن ذل ك المن ان ذل ي
 .النزاع

ل                          ة الفاحشة والناشئة عن تجهي ود هي الجهال والجهالة المانعة من صحة العق
ع،    دد الحصان المبي ا دون أن يح ول يملكه دة خي ع حصان من ع جنس المحل آبي

  . فهذا النوع من البيوع يؤدي إلى الغرر والنزاع
ا              أما الجهالة اليسيرة ال           يم، والجنس فيه تي لا يكون معها تفاوت فاحش في الق

ا                    اس في أمره د لتساهل الن ع من صلاحية المحل للعق إن    ،) ١(معلوم فلا تمن ذلك ف ل
د، ولأجل أن لا                      اد العق ه لا يمكن انعق ذي بتخلف د وال ان العق م أرآ المحل هو من أه

ل يج        اً ب وداً وممكن ه موج ي آون لا يكف اً ف ر متخلف ون ميعتب ن  ب أن يك اً م علوم
 . )٢(المتعاقدين

وز أن          لَم يج ع السَ ي بي ثمن ف ذآر أن ال دير بال ونوالج اً أو (  يك وداً أو عين نق
ه              ). منفعة ة لمجمع الفق ة المحاسبة والمراجع لَم الصادر عن هيئ ار السَ آما أن معي

و       ((الإسلامي قد عرف رأس مال السَلَم بأنه         د يك لَم وق د السَ ن  الثمن المدفوع في عق
ة اً أو منفع داً أو عين ي   )٣()) نق لامي ف ه الإس ع الفق از مجم ة أخرى أج ن ناحي   وم
ه     ) المشتري( للمسلم   –قراره المتعلق بالسَلَم     لم في ة المس ع ( مبادل بشيء آخر    ) المبي

د   ر النق ه، و      –غي ر جنس ه أم بغي تبدال بجنس ان الاس واء آ ل، س ول الأج د حل  بع
د   . )٤(ود نص ثابت ولا إجماع يمنع ذلك      استدلوا في هذا القرار على عدم وج       آما وق

ذا       زاف، وه روط الج وفرت  ش ى ت اً، مت لَم جزاف ال السَ ون رأس م واز آ ل بج قي
 .الفرض إنما يكون في الحالة التي يكون فيها رأس مال السَلَم من غير النقود

                                                      
 .١٦٩و١٦٨عبد الرحمن أحمد جمعة الحلالشة، مصدر سابق، ص . د  )١(

حسن . د:، وانظر أيضاً  ١٧٢عبد المجيد الحكيم، مصادر الالتزام، مصدر سابق ،ص         . د  )٢(

 .١٠٦علي الذنون، مصدر سابق،ص 

نسرين محاسنه، بيع السلم وبيع البضائع المستقبلية، بحث منشور في مجلة الشـريعة             . د  )٣(

 .٣٤٨م، ص٢٠٠٦هـ،١٤٢٧والقانون، العدد السابع والعشرون،

ذهبوا إلى عدم     هناك خلاف حول مدى أمكانية استبدال المسلم فيه بغيره فجمهور الفقهاء              )٤(

 . جواز هذا الاستبدال ، في حين أجازه المالكية بشروط
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دي                        ابلاً للتق دراً أو ق اً أي مق ق يجب أن يكون معين ع المطل  -روآما أن الثمن في البي
ل       د ، مث ا بع ا فيم ثمن بموجبه ي يحدد ال ان الأسس الت د بي دير عن ابلاً للتق ويكون ق

 . )١(ثمن محدداً وفقاً لثمن سوق معينةالاتفاق على جعل ال
ثمن                        د ال ا تحدي  ونص القانون المدني العراقي على ثلاثة أسس يمكن بموجبه
داول ف          (( وهي   ع بالسعر المت ذي        البيع بسعر السوق، والبي ي التجارة، أو السعر ال

ه       ترى ب ذي اش ثمن ال اس ال ى أس ع عل دين، والبي ين المتعاق ل ب ه التعام رى علي ج
ثمن لأجنبي يتفق                 البائع، ويمكن إضافة أساس آخر لتحديد الثمن وهو ترك تقدير ال

 .) ٢())عليه المتعاقدان
 ..... ...) ٣(فهل يمكن الاتفاق على مثل هذه الأسس لتعيين رأس مال السَلَم؟

                                                      
) ٤٨٠-٤٧٨(من القانون المدني العراقي، وانظر نص المواد مـن        ) ٥٢٧(المادة  : انظر  )١(

مـن قـانون الالتزامـات والعقـود        ) ٤٨٧(من القانون المدني الأردني، وأنظر الفصل       

موجبات والعقـود اللبنـاني، وأنظـر نـص         من قانون ال  ) ٣٨٦(المغربي، وانظر المادة    

من قـانون   ) ٤٠٥(من قانون المعاملات المدنية السوداني، وأنظر نص المادة       ) ١٨٥(المادة

 .من القانون المدني الكويتي) ٤٥٩(المعاملات المدنية الإماراتي، وانظر أيضاً المادة 

. د: العراقـي انظـر   من القانون المدني    ) ٥٢٧(للمزيد من التفصيل حول شرح المادة         )٢(

صاحب عبيد الفتلاوي ، الموجز في العقود المسماة،        . طه ملا حويش، د   .سعيد مبارك، ود  

 .٧٥، ص ١٩٩٣البيع  والإيجار والمقاولة، دار الحكمة، بغداد، 

مجموعة دله البركة   كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث         : انظر  )٣(

 :على الموقع الآتي٢٩/١٠/٢٠٠٨منشورة على شبكة الانترنيت بتاريخ  الثانية ندوة البركة

         arb/com.islam-al.www://http    هل يجـوز    )٥٠(السؤال  ) ١(رقم  الفتوى 

سعر ذلك السوق   أو  ( الاتفاق في بيوع السلَم على تحديد ثمن المسلم فيه بسعر سوق معين             

أنه لابد من تحديد الثمن     م  حسبما يكون سعر السوق بتاريخ التسليم ؟أ      )  مثلا   %١٠ ناقصاً

  ؟  قاطعاًمن الابتداء تحديداً

  : الجواب

 الأصل في بيوع السلَم وجوب تحديد الثمن بين المتعاقدين عند إبرام العقد : أولا  

ن وفقا لسعر سوق معينة لبيع السلَم وقـت         يجوز الاتفاق كذلك على تحديد الثم     : ثانيا   

 التعاقد 



 )١٦(، السنة ) ٤٧(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (48), Year (16) 

٢٤٦

ال    ين رأس م ى أسس لتعي اق عل ي الاتف لَم  لا يكف ي السَ ول أن ف ن الق ه يمك      إن
ذا                         ى ه د يبن د، وق د التعاق ثمن عن ين ال ا يجب تعي اً، وإنم ثمن معلوم السَلَم لاعتبار ال
د                 ي، وعدم تحدي ا يكف ة م الاجتهاد على إن بيع السَلَم فيه من احتمال الغرر والجهال

د   د العق ال عن رر،       رأس الم ة الغ ة و احتمالي ذه الجهال ن ه د م اً يزي داً قاطع  تحدي
ه                لم في ي أن المس ع ( فاعتماد قابلية الثمن للتعيين في السَلَم قد تعن ال   ) المبي ورأس م

 .)١(د العقد إنما هما عنصران مجهولانوقت انعقا) الثمن( السَلَم
ثمن أي رأس      وبما أن السَلَم هو نوع من أنواع البيوع لذلك يجب أن ي                    كون ال

ا  و م ثمن الصوري ه ر صوري، إذ أن ال اً غي ون حقيقي دياً أي أن يك لَم ج ال السَ م
ى         ه  عل تري بدفع وم المش ذي لا يق د وال رام العق ذ إب رفين من ين الط ه ب ق علي اتف
اً،                     ثمن تافه ة، وأن لا يكون ال د هب تاراً لعق الإطلاق آأن يتخذ المتعاقدان عقد بيع س

اً  ثمن تافه ون ال ث لا     ويك ة  بحي اً للغاي ان منخفض ن،  أو إذا آ د ثم دما لا يوج  عن
ون            ار، بملي ون دين ة ملي ا ثماني يتناسب مطلقاً مع قيمة المبيع، آأن يبيع سيارة قيمته

 .) ٢(دينار فقط
وع،                      واع البي وع من أن لَم ن ع، إذ أن السَ وذلك تطبيقاً للقواعد العامة في عقد البي

  . )٣(ع عن العقد واعتبر التعامل على سبيل الهبةوإلاّ جاز نفي  صفة البي
 

 الفرع الثاني
 .أن يكون رأس مال السَلَم مقبوضاً في مجلس العقد

ة         (         يرى جمهور الفقهاء   ة ، والظاهري افعية ، والحنابل أن من   ) الحنفية ، والش
 شروط صحة السَلَم قبض رأس المال في مجلس العقد  فإن  تفرقا قبل القبض بطل        

 : السَلَم ، وخالفهم المالكية حيث أجازوا تأخيره على التفصيل الآتي
 رأي الجمهور وأدلتهم )  أ

                                                                                                                                  
يجوز الاتفاق كذلك على تحديد الثمن بسعر السوق المعينة في الحـالين بزيـادة              : ثالثا   

 .معين معينة أو نقصا

 .لا يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بسعر سوق في المستقبل: رابعا  

 .٣٤٧نسرين محاسنه ، مصدر سابق ،ص . د  )١(

، الإسـكندرية، دار الجامعـة      ٢نبيل إبراهيم سعد، العقود المسماة، عقـد البيـع، ط         . د  )٢(

 .١٥٦،       ص ٢٠٠٤الجديد،

 .٣٤٧نسرين محاسنه ، مصدر سابق، ص . د  )٣(
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اء    ة الفقه ي تحف اء ف اً  ((       ج لَم، سادس واز السَ رائط ج ال  : ش ل رأس الم تعجي
د  )  ١())وقبضه قبل افتراق العاقدين  بأنفسهما  سواء آان رأس المال عيناً أو ديناً       وق

 وذآر في     )٢())لا يجوز تأخير قبض رأس مال عن المجلس           (( موع  جاء في المج  
د            )  ((٤٩٠(الأحكام الشرعية المادة     لَم في مجلس العق يشترط قبض رأس مال السَ

ل     لَم، ويصح جع ال السَ دين رأس م ل ال دراً وصفة، ولا يصح جع ه ق م ب ع العل م
ى   وجاء في ا)٣())المغصوب والأمانة بيد المسلم إليه رأس مال له         لا يجوز  ((لمحل

ت        ه بطل بض جميع ام ق ل تم ا قب إن تفرق اً ف لَم إلا مقبوض ي السَ ثمن ف ون ال أن يك
ادة               )  ٤())الصفقة آلها  ) ٣٨٧(وبهذا أخذت مجلة الأحكام العدلية حيث جاء  في الم
رق           : ((منها ما نصه   إذا تف د، ف يشترط لبقاء صحة السَلَم تسليم الثمن في مجلس العق

 )) رأس مال السَلَم  انفسخ العقدالعاقدان قبل تسليم
لَم      رط لصحة السَ ذا الش زامهم ه ي إل ور ف ا الجمه تند إليه ي اس ة الت ل الأدل  وتتمث

 -:بالآتي
 

داً            ه       ) (أن النبي محم ال في قول لم في     {أمر بإسلام رأس الم لم فليس  من أس
وم           { وفي رواية    }آيل معلوم    ل معل أس   وإسلام ر    )٥( } من أسلف فليسلف في آي

د            ين وجوب      )  (المال وإسلافه يقتضيان تعجيله، وأمر النبي محم للوجوب فيتع
 .تسليم رأس المال في المجلس 

ينبئان عن التعجيل فلا بد من قبض أحد العوضين ليتحقق هذا           ) السَلَف–السَلَم  (     
 .المعنى في الاسم

 

                                                      
 ، دار الكتب العلمية، بيروت،لبنان، بـدون سـنة نشـر،          ٢السمرقندي، تحفة الفقهاء،ج    )١(

 .١٥ص

محمـود  . ، دار الفكر، بدون سنة نشر، تحقيق د       ١٣هذب، ج النووي، المجموع شرح الم     )٢(

 .١٨٢مطرقجي،     ص 

عبد .، مطبعة مطبوعات، تحقيق د    ١أحمد بن عبد االله القاري، مجلة الأحكام الشرعية، ط          )٣(

 .١٩٦، ص ١٩٨١محمد إبراهيم أحمد علي،. الوهاب إبراهيم،ود

 .٤٦ابن حزم، مصدر سابق، ص  )٤(

الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، صـحيح البخـاري،            الإمام أبو عبدا    )٥(

 .٤٤، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، بدون سنة نشر، ص٣كتاب السلَم،ج



 )١٦(، السنة ) ٤٧(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (48), Year (16) 

٢٤٨

راق عن د  ى الافت ؤدي إل لَم ي ال السَ بض رأس م ل ق راق قب و أن الافت دين وه ن ب ي
 ).١(منهي عنه

د           أن في السَلَم غرر، فلا يضم إليه غرر تأخير رأس المال، إذ زيادة الغرر في العق
 .تبطله

 
ع        ة الظاهرة من مشروعية بي افٍ للحكم ال من أخير رأس الم ى أن ت إضافة إل

ى                 السَلَم، والتي غايتها تمكين من يحتاج إلى مال للنفقة على زروعه وأشجاره، حت
ه   ه من التصرف في لم إلي تمكن المس ال لي ليم رأس الم ن تس د م لا ب ر، ف تغل و تثم

 . )٢(ليقدر على تحصيل المسلم فيه في أجله 
 

   وأدلتهم )٣(رأي المالكية) ب 
ال                 ل رأس م تراط تعجي ي اش ور ف ة رأي الجمه الف المالكي ين خ ي ح  ف

أخيره ا  واز ت الوا بج د، وق ي مجلس العق لَم ف ر  السَ ة بشرط أو بغي ومين أو الثلاث لي
شرط، أما تأخيره بالشرط لأآثر من ثلاثة أيام فلا يجوز، وإذا آان رأس مال السَلَم               

                                                      
حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ رواه الدارقطني و البيهقي من روايـة ابـن عمـر                   )١(

قي في ذلك وهو الحق فقد ضعفه       وضعفاه والحاكم وصححه على شرط مسلم، وغلطه البيه       

: غير واحد من الحفاظ قال أحمد ليس في هذا الباب حديث صحيح إنما أجمع الناس، انظر               

خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبيـر         ،عمر بن علي بن الملقن الأنصاري     

  حمدي عبد المجيد إسماعيل    ،، تحقيق هـ١٤١٠ ، الرياض ، مكتبة الرشد  ،١،ط٢جللرافعي،

 .٧٦،صالسلفي

،دار الكتـب   ١،ط١مجد الدين أبو البركات ابن تيمية الحراني، المحرر فـي الفقـه، ج              )٢(

ــر،    ــروس جعف ــد مح ــد ، وأحم ــن محم ــد حس ــق محم ــروت تحقي ــة، بي العلمي

، المطبعة السلفية، بـدون     ٢ابن قدامة، المقنع ج   :، وانظر أيضاً  ٤٨٥،ص١٩٩٩هـ،١٤١٩

:  ، وانظر أيضاً  ٧٤، مصدر سابق،ص  ٣هداية، ج المرغيناني، ال : ، انظر ٩٣سنة نشر، ص    

 ،مطبعة محمد علي صـبيح وأولاده،       ٣، الإقناع ،ج  يشمس الدين محمد بن أحمد الشر بين      

 .٤مصر، تحقيق محمد أبو فضل عاشور ، بدون سنة نشر ص

 .٦٢محمد بن عبد االله ، حاشية الخرشي، مصدر سابق ، ص   )٣(
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أخير من                نقوداً أو عروضاً يجوز اشتراط التأخير لثلاثة أيام، وفي غيرها يجوز الت
 -:غير شرط واستندوا في هذا إلى ما يأتي

 
ذا       )) ما قارب الشيء يعطى حكمه       ((اعتباراً للقاعدة الفقهية          روا ه م اعتب إذ أنه

 .التأخير اليسير معفواً عنه 
أخير قبضه من            : آما وقد احتج مالك          بأن عقد السَلَم عقد معاوضة، لا يخرج بت

 . )١(ما لو تأخر القبض إلى آخر المجلسأن يكون سلماً، فأشبه 
 

د اشترط         أما موقف القوانين المقارنة من تسليم رأس ا              د فق لمال في مجلس العق
رأي جمهور                )٢(بعضها ذاً ب   لصحة السَلَم قبض رأس مال السَلَم في مجلس العقد أخ

ة                 ى الأدل الفقهاء الذين اشترطوا قبض رأس مال السَلَم في مجلس العقد و استندوا إل
ور   ه الجمه تند إلي ي اس ذآر الت ابقة ال ب ا.الس وانين  وذه ن الق ر م بعض الآخ ل

ة              )٣(المقارنة  إلى إمكانية تأخير رأس مال السَلَم لبضعة أيام، ومنهم من حددها بثلاث
تند                   )٤(أيام ذآر التي اس ابقة ال ة الس ى الأدل تندوا إل ة واس ه المالكي ا ذهب إلي ذاً بم  أخ

 :إليها المالكية على التفصيل الآتي 
 
 
 
 
 

                                                      
 .٣١٨ سابق ، الدسوقي ، حاشية الدسوقي ، مصدر  )١(

مـن القـانون المـدني الكـويتي، وانظـر          )  مكرر ٥١٩(من المادة   ) ا(الفقرة  :   انظر  )٢(

) ٦١٤(الفصل  :من القانون المدني اليمني، انظر أيضاً     ) ٥٨٩(من المادة   ) ٣(الفقرة  :أيضاً

من قـانون الموجبـات     ) ٤٨٨(المادة  :من قانون الالتزامات والعقود المغربي،انظر أيضاً     

 . اللبنانيوالعقود

من المـادة   ) ٢(الفقرة  :من القانون المدني الأردني ، وانظر أيضاً      ) ٥٣٤(المادة  :   انظر  )٣(

مـن قـانون    ) ٥٧٠(المادة  :من قانون المعاملات المدنية السوداني، وانظر أيضاً      ) ٢١٨(

 . المعاملات المدنية الإماراتي

 .تي من قانون المعاملات المدنية الإمارا) ٥٧٠(  المادة  )٤(
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     )٣(  واللبناني)٢( والمغربي)١(ذهب آل من المشرع اليمني
لَم             )٤(يوالكويت ثمن (  ومجلة الأحكام العدلية إلى وجوب تسليم رأس مال السَ في  ) ال

رة             ادة     ) ٣(مجلس العقد فعلى سبيل المثال نصت   الفق انون    ) ٥٨٩(من الم من الق
لَم شروط ستة هي         (( المدني اليمني على أنه      ثمن   -٣:  يشترط في السَ  أن يكون ال

 )) معلوماً حال العقد مقبوضاً في المجلس
د ولا      ي مجلس العق ثمن ف ه يجب قبض ال ة فإن ى النصوص المتقدم تنادا إل واس

لَم   ال السَ ي رأس م أخيره ، فالأصل ف ن ت ه( يمك ور  ) ثمن دفع ف لاً ي ون معج أن يك
اً            ه دين ل يجعل ثمن لأن التأجي التعاقد، فذلك من مقتضى السَلَم فلا يصح تأجيل دفع ال

اً   في الذمة و المبيع أصلاً مؤجل التسليم    د بيع فهو الآخر دين في الذمة فيصبح العق
، فالثمن لابد من دفعه على الفور آاملاً، لأنه         )٥(للدين بالدين وهذا منهي عنه شرعاً     

ؤجلاً أي             ثمن معجلا لا م ثمن معجل فاشترط أن يكون ال ليم ب بيع مال مؤجل التس
راق      وبهذا فإنه يجب قبض الثمن في مجلس العقد قبل الافتراق أي           )٦(.فوراً ل افت  قب

هم  دين بأنفس ذين  )  ٧(.العاق اء ال ور الفقه رأي جمه ذ ب وانين أخ ن الق اه م ذا الاتج فه
 .اشترطوا قبض رأس مال السَلَم في مجلس العقد

ة         وانين المقارن ن الق ر م بعض الآخ ب ال دني   ( وذه انون الم ن الق ل م و آ وه
يالأرد انون ال   ن اراتي، وق ة الإم املات المدني انون المع ة   ، وق املات المدني مع

ة             ) السوداني   إلى جواز تأخير رأس مال السَلَم  لبضعة أيام أخذاً برأي فقهاء المالكي
                                                      

 . من القانون المدني اليمني) ٥٨٩(من المادة ) ٣(الفقرة : انظر)  ١(

 ..من قانون الالتزامات والعقود المغربي) ٦١٤(الفصل : انظر)  ٢(

وللمزيد من التفصيل حـول     . من قانون الموجبات والعقود اللبناني    ) ٤٨٨(المادة  : انظر)  ٣(

من، عقد البيع، دار المطبوعات الجامعيـة،       فايز أحمد عبد الرح   . د: شرح هذه المادة انظر   

أنور سلطان ، العقود المسماة، عقدي البيع       .أيضاً، د : ، وانظر ٣٦٩،ص٢٠٠٦الإسكندرية،  

  . ٣٧٦،ص١٩٨٠والمقايضة ، دار النهضة العربية،

 .  من القانون المدني الكويتي)  مكرر٥١٩(من المادة ) ا(الفقرة : انظر)  ٤(

 .من هذا البحث) ٢١(سبق تخريجه في ص   )٥(

، دار الثقافـة،عمان، الأردن،     ١محمد يوسف الزعبي، العقود المسماة، عقد البيع، ط       . د  )٦(

 .٤٨١ ص،٢٠٠٤

،دار الفكـــر ٤،ط٥وهبـــة الزحيلي،الفقـــه الإســـلامي وأدلتـــه،ج   . د  )٧(

 .٣٦٠٧، ص م١٩٩٧هـ،١٤١٨المعاصر،
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ارب                       ا ق و بالشرط إذ أن م ام ول ة أي دة ثلاث لَم لم ال السَ أخير رأس م الذين أجازوا ت
انون  )  ٥٧٠( فعلى سبيل المثال جاء في نص  المادة        )١(الشيء يعطى حكمه       من ق

املات ا اراتي  المع ة الإم ون    (( لمدني ه أن يك لَم أي ثمن ال السَ ي رأس م ترط ف يش
ام  ة أي ى ثلاث د عل دة تزي ر مؤجل بالشرط م ون غي اً وأن يك دراً ونوع اً ق )) معلوم

ثمن                       ع ال ل دف ة، وأجاز تأجي رأي المالكي اراتي أخذ ب وبهذا يتضح أن المشرع الإم
ير اليسير معفو عنه، فيعد في  لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام، على أساس أن هذا التأخ   

 .حكم التعجيل
ه           ) ٥٣٤(وقد نصت المادة         ى أن ي عل دني الأردن انون الم يشترط في    : ((من الق

لَم   ال السَ ه–رأس م ر مؤجل   -أي ثمن اً وأن يكون غي دراً ونوع اً ق  إن يكون معلوم
ام    د عن بضعة أي دة تزي ل   )) بالشرط م ي جعل من الممكن تأجي فالمشرع الأردن

ن       رأس ب م ب جان د أقصى، وذه ام آح عة أي ن بض د ع رة لا تزي لَم لفت ال السَ  م
)) بضعة ((لأن آلمة،   ) تسعة أيام ( إلى أن مدة التأجيل يجب أن لا تزيد عن           )٢(الفقه

وراً       ) ثلاثة إلى تسعة  (تحدد العدد من     لَم ف وبالتالي إذا آان من الواجب دفع ثمن السَ
ذا       . فقطفإنه يجوز تأجيله استثناء لبضعة أيام        والسبب الذي جعل المشرع يشترط ه

ه   لم في رط لأن المس ع ( الش لَم    ) المبي ال السَ بض رأس م راق دون ق ن والافت ( دي
اً فلا       ) الثمن إن آان نقداً يعتبر افتراقا عن دين بدين، وهو غير جائز، وإن آان عين

ل                  ثمن قب  قبض   بد من قبضه فوراً لأن السَلَم بيع آجل بثمن عاجل فيقتضي قبض ال
ثمن لا           دفع ال لاً ل ي أج د أعطى المشرع الأردن لَم، فق ى السَ ه ليتحقق معن لم في المس
ارب      ا ق لَم، ولأن م ة السَ ن طبيع ر م أخير لا يغي ذا الت ام لأن ه عه أي ن تس د ع يزي
الشيء يعطى حكمه، ومن ثم  إذا تم الاتفاق على تأجيل دفع الثمن لمدة لا تزيد عن                 

 .)٣( فإننا نكون بصدد بيع السَلَمتسعة أيام  تلي تاريخ العقد
لَم              وبدورنا نميل إلى تأييد موقف القوانين التي أجازت تأخير دفع رأس مال السَ

إلى بضعة أيام على أساس أن هذا التأخير اليسير معفو عنه، فيعد في حكم التعجيل                
لَم هي                  ع السَ ة والهدف من إجازة بي دين، وأن الغاي ه أرفق بالمتعاق  للرفق  ، آما أن

ي      ع العمل ا الواق ى المشرع العراقي     . بالمتعاقدين، وهو ما يفرضه علين رح عل ونقت

                                                      
 .٦٢الخرشي ، حاشية الخرشي ، مصدر سابق ،ص   )١(

 .٤٨٢و٤٨١محمد يوسف الزعبي، مصدر سابق، ص . د  )٢(

محمد . د:، وانظر أيضاً  ٥٤٣عبد الرحمن أحمد جمعة الحلالشة، مصدر سابق، ص         . د  )٣(

 .٤٨٢و٤٨١يوسف الزعبي، مصدر سابق، ص 
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يشترط في رأس مال السَلَم أي ثمنه أن يكون          (( الأخذ بهذا الرأي والنص على أنه       
 )).معلوماً قدراً ونوعاً وأن يكون غير مؤجل بالشرط مدة تزيد على سبعة أيام

ون ق  إن الأصل أن يك ذا ف ى ه ن   وعل د ولك ي مجلس العق لَم ف ال السَ بض رأس م
دة المشروطة عن                  يمكن اشتراط مدة لا تزيد عن سبعة أيام لتسليمه، فإن زادت الم

 . سبعة أيام فلا نكون بصدد بيع سلم وإنما يبطل العقد
ة هي        لَم     : وتثار بهذا الصدد مسألة مهم و عجل رب السَ بعض رأس  ) المشتري  (ل

 ......لمجلس وأجل البعض الآخر فما هو الحكم ؟في ا) الثمن(مال السَلَم  
 : نجد أن الفقهاء اختلفوا في ذلك إلى رأيين

 -:الرأي الأول 
ة     ه الحنفي افعية )١(يمثل ة )٢(  والش و)٣( والحنابل م   :((  وه ا ل لَم فيم ل السَ ه يبط أن

اقي بقسطه             و    )) يقبض، ويسقط بحصته من المسلم فيه، ويصح في الب ال أب حيث ق
م يقبض            : ((حنيفة ا ل بض، ويبطل فيم   وذآر في المجموع        )٤())يصح السَلَم فيما ق

بض، وسقط                      (( شرح المهذب     م يق ا ل د فيم ليم بعضه، بطل العق ل تس ا قب و تفرق ول
يئين فتلف أحدهما                و اشترى ش ا ل وض، آم بقسطه من المسلم فيه والحكم في المقب

اع            )٥())قبل القبض  د ذآر في الإقن ل  ((   آما ق ال في مجلس    يشترط تس يم رأس الم
العقد قبل لزومه فلو تفرقا قبل تسليم رأس المال أو ألزمه  بطل العقد، أو قبل تسليم                 

 .)٦()) بعضه بطل فيما لم يقبض  وفيما يقابله من المسلم فيه 
 -:الرأي الثاني 

ا           )٨(  والظاهرية  )٧(للمالكية     ة   .و هو أنه يبطل السَلَم في الصفقة آله ل المالكي  وعل
داءٌ        (( قولهم هذا  بأنه    دين أي ابت ن ب ه دي متى قبض البعض وأخر البعض فسد ، لأن

                                                      
 .٢٠٦الكاساني، بدائع الصنائع، مصدر سابق، ص   )١(

 ـ           )٢( ، دار  ١٣رح المهـذب، ج   الإمام أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي، المجموع ش

 .١٨٣ص الفكر، بدون سنة نشر،

 .٤، الإقناع، مصدر سابق، ص يالشربين  )٣(

 . ٢٠٦الكاساني، بدائع الصنائع، المصدر نفسه،ص)  ٤(

 .١٨٣النووي، المصدر نفسه، ص )  ٥(

 .٤، مصدر سابق، ص يالشربين)  ٦(

 .٣١٥الدسوقي، حاشية الدسوقي، مصدر سابق، ص   )٧(

 .٤٦حزم الظاهري، مصدر سابق، ص ابن   )٨(
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الئ الئ بالك ه الك دين أي أن ن ب تدلوا بحديث الرسول )   ١())دي د اس ة فق ا الظاهري أم
د  ريم محم ل    ) (الك ى أج وم إل وم أو وزن معل ل معل ي آي لف ف ر أن يس ين أم ح

ا ا خاطبن ي به ة الت ي اللغ وم والتسليف ف ه الصلاة والسلام هي أن يعطى معل  علي
شيء في شيء فمن لم يدفع ما أسَلَف فلم يسَلَف شيئاً، لكن وعد بأن يسلف، فلو دفع                 
د واحد،                    ه  فهي صفقة واحدة، وعق البعض دون البعض الآخر سواء أ آثره أو أقل
وآل عقد واحد جمع فاسداً وجائزاً فهو آله فاسد، لأن العقد لا يتبعض، والتراضي               

ل    من لا يح بعض ف بعض دون ال ى ال ع لا عل ى الجمي د إلا عل ين العق ع ح م يق ا ل هم
ه                      ا أن راض، آم ال بالباطل لا عن ت إلزامهما ما لم يتراضيا جميعاً عليه فهو أآل م
إن              لم ف ال للس ه رأس م لم إلي ة المس ذي في ذم دين ال لَم أن يجعل ال لو أراد رب السَ

ؤ             ه ي اء  لأن دين وهو منهي             ذلك غير جائز عند جمهور الفقه دين بال ع ال ى بي دي إل
 .عنه 
ة                      يم الجوزي ن ق ذه اب ة وتلمي ى الجواز       –وخالف في ذلك ابن تيمي  وحجتهم عل

ه        دين                 –هي عدم تحقق المنهي عن دين المؤخر بال الئ،  أي ال الئ بالك ع الك  وهو بي
ر مؤجل ف                    لَم غي ال السَ ي المؤخر وفي هذه المسألة إذا آان الدين المجعول رأس م

ذمة المدين لأنها تكون من قبيل بيع الدين المؤخر بالدين المعجل، ولوجود القبض               
. الحكمي لرأس مال السَلَم من قبل المسلم إليه في مجلس العقد، لكونه حالاً في ذمته              

لَم  أن رب السَ لَم –فك ال السَ لاً رأس م ه  معج ي ذمت ه ف ا ل ل م ه - إذا جع  قبضه من
لاً اً معج ه فصار دين ارتفورده إلي اً ف انع الشرعي ولأن دعوى ع مقبوضاً حكم  الم

 )  ٢(.الإجماع على المنع غير مسلم بها 
لَم                  ال السَ ل بعض رأس م ألة تعجي وقد اختلفت مواقف القوانين المقارنة في مس

وتأجيل بعضه الآخر فنجد أن بعض القوانين اشترط في السَلَم وبصريح العبارة أن             
من  ) ٦١٤(املاً بمجرد إبرام العقد، من ذلك ما بينه الفصل       يدفع رأس مال السَلَم آ    

ي   ود المغرب ات والعق انون الالتزام رام   (( ق رد إب املاً بمج ثمن آ ع ال ب دف يج
ادة        .....))    العقد د نصت الم اني          ) ٤٨٨(آما ق ود اللبن ات والعق انون الموجب من ق

 . ))يجب دفع الثمن آله إلى البائع وقت إنشاء العقد(( على أنه 

                                                      
ابن :هو بيع الدين بالدين، والمقصود بالكالئ الدين المؤخر، للمزيد انظر         : الكالئ بالكالئ   )١(

 .من هذا البحث) ٢١(الصفحة :وانظر أيضاً، ٢٣١تيمية، نظرية العقد، مصدر سابق، ص

المـوقعين عـن رب     شمس الدين محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية، أعـلام               )٢(

، ابـن   :انظر أيضاً ، و   ٩صم،٢٠٠٣هــ،١٤٢٤، الطبعة العصرية،    ١، ط ١العالمين، ج 

 ٢٣١تيمية، نظرية العقد، مصدر سابق، ص
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رة        ت الفق ذلك نص ادة  ) ب(وآ ن الم رر/٥١٩(م دني  ) مك انون الم ن الق م
يجب أن يكون رأس مال السَلَم معلوماً للمتعاقدين وأن يتم          : (( الكويتي، إذ جاء فيها   
ذه                )). الوفاء به عند التعاقد    أن ه ول ب ة يمكن الق ذه النصوص المتقدم ومن خلال ه

لَم   ال السَ بض رأس م ترطت ق وانين اش ل   الق وز تعجي د، ولا يج د التعاق املاً عن  آ
ة     ة والظاهري رأي المالكي ذاً ب لَم، أخ ر وإلا بطل السَ بعض الآخ ل ال بعض وتأجي ال

ا            . وأدلتهم السابقة الذآر   أما بالنسبة للقوانين  المقارنة الأخرى وإن آان الأصل فيه
أخيره لبضعة أ                    ا نجد أن بعضها أجاز ت ام   تعجيل قبض رأس مال السَلَم إلا أنن   )١(ي

ه    )٢(والبعض الآخر أجاز تأجيله لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام           ول أن ، وبالتالي يمكن الق
ه         ا يقابل ا قبض وفيم إذا عجل بعض رأس مال السَلَم وأجل بعضه الآخر، صح فيم
 .من المسلم فيه، وبطل في الباقي، اتفاقاً مع جمهور الفقهاء وآرائهم السابقة الذآر

ا ذهب  ه ونلاحظ أن م اء من أن ور الفقه ه جمه بض، (( إلي م يق ا ل لَم فيم يبطل السَ
طه       اقي بقس ي الب ح ف ه، ويص لم في ن المس ته م قط بحص ى   )) ويس رب إل و الأق ه

ع          لان جمي ى بط القول إل وا ب ذين ذهب ة ال ة والظاهري ن رأي المالكي واب، م الص
ل                   ة أخرى للتقلي ة، ومن ناحي دين من ناحي ى المتعاق  من   الصفقة، وذلك للتيسير عل

د في       حالات بطلان العقد، بالإضافة إلى أنه من الممكن تطبيق نظرية انتقاص العق
ان  ((  من القانون المدني العراقي على أنه ) ١٣٩(هذه الحالة إذ نصت المادة     إذا آ

د فيظل            العقد في شق منه باطلاً فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، أما الباقي من العق
داً مس      ذي                    صحيحاً باعتباره عق ر الشق ال تم بغي ان لي ا آ د م ين أن العق تقلاً إلا إذا تب

 :ونقترح على المشرع العراقي النص الآتي ))وقع باطلاً
إذا                     ((      د ف د التعاق ه عن اء ب تم الوف يشترط أن يكون رأس مال السَلَم معلوماً وأن ي

م                          ا ل لَم فيم ام يبطل السَ د عن سبعة أي دة تزي بعض الآخر لم  عجل البعض وأجل ال
 )).يقبض ، ويسقط بحصته من المسلم فيه ، ويصح في الباقي بقسطه

ه                        لم إلي د المس ه الموجود في ي لَم مال ا إذا جعل رب السَ آما يثار التساؤل حول م
بض         اب الق د من ابق للعق بض الس وب الق ك ؟ و ين ح ذل ل يص لم فه ال للس رأس م

د؟        ذه    المستحق في مجلسه؟ أم لا يصح  ذلك ويحتاج إلى قبض جدي اء في ه  وللفقه
  -  :)٣(المسألة رأيان

                                                      
مـن المـادة    ) ٢(الفقرة  :من القانون المدني الأردني ، وانظر أيضاً      ) ٥٣٤(المادة  :  انظر )١(

 .من قانون المعاملات المدنية السوداني) ٢١٨(

 .من قانون المعاملات المدنية الإماراتي ) ٥٧٠(مادة   ال)٢(

 .ولم نعثر على موقف بقية المذاهب من هذهِ المسألة)  ٣(
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  )١(الرأي الأول للحنابلة
وب عن القبض                  لَم ين        وهو أن قبض المسلم إليه للعين المجعولة رأس مال السَ

ده                ين في ي ة   ( المستحق بالعقد، ويقوم مقامه سواء أآانت الع ) أم  مضمونة     –أمان
ان     ه  إذا آ بض أي أن د الق ى تجدي اج إل ه   رأولا  يحت لم إلي د المس لَم بي ال السَ س م

 .ونحوه فيصح جعله رأس مال السَلَم في ذمة من هو تحت يده)  أو غصباً-أمانة(
 الرأي الثاني للحنفية

ين           ألة ب د الضمان    ( حيث ميز الحنفية في هذه المس ة وي د الأمان ى   ) ي وا إل وذهب
د إذا   أنه ينوب القبض السابق لرأس مال السَلَم عن القبض المستحق    في مجلس العق

ة       ده أمان ل   –آانت يد المسلم إليه يد ضمان لا يد أمانة ، أما إذا آان في ي د الوآي  آي
ك         ى                –أو الوديع أو الشريك ونحو ذل اج إل ه ويحت وم مقام إن القبض السابق لا يق  ف

ك الكاساني                   د أوضح ذل لَم وق د السَ ه )٢(تجديد القبض في المجلس ليصح عق :   بقول
هُ وَإِنْ               فَالْأَصْلُ((  فيه أَنَّ الْمَوْجُودَ وَقْتَ الْعَقْدِ إنْ آان مِثْلَ الْمُسْتَحَقِّ بِالْعَقْدِ يَنُوبُ مَنَابَ

هُ إذَا          وبُ لِأَنَّ ا يَنُ هُ لَ ان دُونَ ه وَإِنْ آ ابَ عن لم يَكُنْ مثله فإن آان أَقْوَى من الْمُسْتَحَقِّ نَ
ابَ        آان مثله أَمْكَنَ تَحْقِيقُ التَّنَاوُبِ لِ    ا مَنَ دٍ مِنْهُمَ لُّ وَاحِ وبُ آُ رَانِ يَنُ اثِلَيْنِ غَيْ أَنَّ الْمُتَمَ

هُ          ان دُونَ ادَةٌ وَإِنْ آ تَحَقُّ وَزِيَ ه الْمُسْ دُ في صَاحِبِهِ وَيَسُدُّ مَسَدَّهُ وأن آان أَقْوَى منه يُوجَ
هِ  وَبَ                  وبُ عن آُلِّ ا يَنُ تَحَقِّ فَلَ ضُ الْمُسْ ةُ          لَا يُوجَدُ فيه إلَّا بَعْ ائِلَ وَجُمْلَ ك في مَسَ انُ ذل يَ

دَ                             ا إن آانت يَ مَانٍ وَإِمَّ دَ ضَ ا إن آانت يَ رَاءِ إمَّ ل الشِّ تَرِي قب دَ الْمُشْ ا أَنَّ يَ الْكَلَامِ فيه
مَانٍ                       دَ ضَ ا إن آانت يَ هِ وَإِمَّ مَانٍ بِنَفْسِ أَمَانَةٍ فإن آانت يَدَ ضَمَانٍ فَإِمَّا إن آانت يَدَ ضَ

إن   رِهِ ف دا     بِغَيْ هِ آي مَانٍ بِنَفْسِ دَ ضَ ت يَ د  (  آان ب  ) آي ب  ( لغاص يرُ ) الغاص يَصِ
ا  تَرِي قَابِضً ع ( الْمُشْ ان  ) للمبي وَاءٌ آ بْضِ سَ دِ الْقَ ى تَجْدِي اجُ إل ا يَحْتَ دِ وَلَ نَفْسِ الْعَقْ بِ

عُ بَعْدَ الْقَبْضِ مَضْمُونٌ    الْمَبِيعُ حَاضِرًا أم غَائِبًا لِأَنَّ الْمَغْصُوبَ مَضْمُونٌ بِنَفْسِهِ وَالْمَبِي        
ابُهَ      ي التَّشَ انُسَ يَقْتَضِ أَنَّ التَّجَ ر لِ ن الآخ دُهُمَا ع ابَ أَحَ انُ فَنَ انَسَ الْقَبْضَ هِ فَتَجَ بِنَفْسِ
عُ  ان الْمَبِي وَاءٌ آ دَهُ سَ دُّ مَسَ احِبِهِ وَيَسُ ابَ صَ ا مَنَ دٍ مِنْهُمَ لُّ وَاحِ وبُ آُ ابِهَانِ يَنُ وَالْمُتَشَ

مَانٍ    حَاضِ  دَ ضَ دُهُ يَ ان يَ مَانٍ وَإِنْ آ دُ ضَ الَيْنِ يَ ي الْحَ بِ ف دَ الْغَاصِ أَنَّ يَ ا لِ رًا أو غَائِبً
لِغَيْرِهِ آَيَدِ الرّاَهْنِ بِأَنْ بَاعَ الرَّاهِنُ الْمَرْهُونَ من الْمُرْتَهِنِ فإنه لَا يَصِيرُ قَابِضًا إلَّا أَنْ               

ونَ                يَكُونَ الرَّهْنُ حَاضِرًا أو يَذْهَ     أَنَّ الْمَرْهُ هِ لِ تَمَكَّنُ من قَبْضِ رَّهْنِ وَيَ ثُ ال بَ إلى حَيْ
انَسْ   م يَتَجَ هِ فل مُونٌ بِنَفْسِ عُ مَضْ دَّيْنُ وَالْمَبِي و ال رِهِ وه لْ بِغَيْ هِ بَ مُونٍ بِنَفْسِ يس بِمَضْ ل

 )) الْقَبْضَانُ فلم يَتَشَابَهَا فَلَا يَنُوبُ أَحَدُهُمَا عن الآخر
                                                      

مـن  ) ٥٣٩(المادة  : ، وانظر ٢٢١البهوتي ، شرح منتهى الإرادات، مصدر سابق، ص           )١(

 .القانون المدني العراقي

 .٢٤٨،مصدر سابق،٥ الكاساني، بدائع الصنائع،ج)٢(
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ه   ( لقوانين المقارنة  من آون الثمن ديناً سابقاً في ذمة البائع            أما موقف ا   لم إلي ) المس
ذلك ذهب             ) المشتري(لرب السَلَم  ألة، ول ذه المس ا من ه ، فلم توضح القوانين موقفه

ع                 )١(جانب من الفقه     إلى الاجتهاد بالرأي والقول بأن هذه الصيغة لا تخرج عن بي
ا لا تجوز    الدين بالدين، وأن احتمال الربا وار      الي فإنه ى العكس   . د أيضاً وبالت وعل

ين             ه للع لم إلي من هذا الرأي نميل  إلى ماذهب إليه فقهاء الحنابلة من أن قبض المس
ه سواء                     وم مقام د، ويق وب عن القبض المستحق بالعق المجعولة رأس مال السَلَم ين

ده        ة   ( أآانت العين في ي د الق    ) أم مضمونة  –أمان ى تجدي اج إل بض أي إذا ولا  يحت
ه      ة ( آان رأس مال السَلَم بيد المسلم إلي ه رأس    )  أو غصباً -أمان ونحوه فيصح جعل
ه           . مال السَلَم في ذمة من هو تحت يده        ى الأخذ ب . وهو ما ندعو المشرع العراقي إل

ق ع المطل ي البي ة ف د العام ع القواع ق م ذا يتف اً أن ه ي،)٢(علم نص الآت رح ال :  ونقت
ه للع     (( وب عن القبض المستحق                قبض المسلم إلي لَم ين ال السَ ة رأس م ين المجعول

 )).بالعقد، ويقوم مقامه سواء آانت يده يد أمانة أم يد ضمان
 
 

 المبحث الثاني
 )المسلم فيه المبيع(

ه     – المبيع  –   إن المسلم فيه     لم إلي ائع – هو المحل بالنسبة للمس د من    -الب ذلك لاب  ل
ب        ة بالنس  ـ     أن تتوافر فيه الشروط العام ة ب   أن يكون المحل       -١: ((ة للمحل والمتمثل

اً،        -٢ممكناً وموجوداً،     )٣())وأن يكون المحل مشروعاً       -٣ وأن يكون المحل معين
دني العراقي       ) ٥١٤(من  المادة    ) ١(فضلاً عن  ما جاءت  به الفقرة        من القانون الم

ه ى أن ت عل ي نص اً-١:(( والت اً نافي اً تعيين ع معين ون المبي زم أن يك ة  يل  للجهال
 )).الفاحشة

ع                 ) المبيع( وبما أن المسلم فيه        ليم المبي ا أن تس د وبم لَم هو محل العق في بيع السَ
ه الشروط      ) البائع(هو محل الالتزام  بالنسبة للمسلم إليه       وفر في د من أن تت إذن  لاب

لَم ويوجب               ع السَ العامة في المحل، فضلاً عن  الشروط الخاصة التي يقتضيها بي
  -:رها في المسلم فيه المبيع وهي آالآتيتوف

                                                      
 .٣٥١و٣٥٠ نسرين محاسنه ، مصدر سابق، ص.د  )١(

 .من القانون المدني العراقي) ٥٣٩( المادة   )٢(

محمد حسين منصور،   .د: من القانون المدني العراقي وللمزيد انظر     ) ١٢٧(المادة  :  انظر )٣(

 . وما بعدها٢١٣، ص٢٠٠٦مصادر الالتزام، دار الجامعة الجديد، 
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 المطلب الأول
 أن يكون ديناً موصوفاً في الذمة

ة      ي ذم اً موصوفاً ف ه دين لم في ون المس تراط آ ي اش اء ف ين الفقه        لا خلاف ب
وفر                   ه، ولأن ت اً بذات يئاً معين ه ش لم في لَم إذا جعل المس المسلم إليه، وأنه لا يصح السَ

إن           هذا الشرط هو الباع    ق، ف ع المطل ث الرئيسي لمشروعية السَلَم واستثنائه من البي
ه مخالف لمقتضى ا                لماً، لأن اقض    آان المسلم فيه معيناً بذاته فلا يكون س د، ومن لعق

ه   ود من رض المقص ا    .)١(للغ ة، أم ي الذم يء ف ع ش لَم موضوع لبي ظ السَ  ولأن لف
  .)٢(إنها تباع بيعاً مطلقاً لا سلماًالأعيان المعينة ف

لم                   وت المس ثمن معجل، ومقتضاه ثب ة ب ع شيء في الذم إذن هو موضوع لبي
اً                            ه معين لم في ان المس إذا آ ه، ف لم إلي ة المس ه ذم ه، ومحل لم إلي ة المس فيه ديناً في ذم
لم                       ة المس ين لا ذم ك الشيء المع زام ذل تعلق حق رب السَلَم بذاته، وآان محل الالت

لم   ين المس ان تعي ا آ ن هن ه، وم ذا  إلي د، فضلاً عن أن ه اً لمقتضى العق ه مخالف في
د                 التعيين يجعل السَلَم من عقود الغرر، إذ ينشأ عنه غرر عدم القدرة على تنفيذ العق
ين                 ك الشيء المع ك ذل ه من المحتمل أن يهل فلا يُدرى أيتم هذا العقد أم ينفسخ إذ أن

اوضات المالية آما   قبل حلول وقت أدائه، فيستحيل تنفيذه، والغرر مفسد لعقود المع         
اء    إن الوف ة، ف ي الذم ه موصوفاً ف لم في ان المس ا إذا آ ذا بخلاف م وم، وه و معل ه
يكون بأداء أية عين تتحقق فيها الأوصاف المتفق عليها،ويستدل على وجوب آون             

 .المسلم فيه ديناً في الذمة بالمنقول والمعقول
قي من حديث عبد االله بن سلام        أما المنقول فلما روى ابن حبان والحاآم و البيه             

ال لرسول االله             ه ق ن سعنه أن راً     )   (في قصة إسلام زيد ب ي تم ك أن تبيعن هل ل
 لا أبيعك من حائط ) (قال الرسول . معلوماً إلى أجل معلوم من حائط بني فلان

 
 

                                                      
و الاستصناع في الفقه الإسلامي، بحث منشور في مجلـة          محمد الزحيلي، عقد السلَم     . د  )١(

، ١٨٣، ص ١٩٩٦، جمعيـة الماجـد، دبـي،        ١٣كلية دراسات الإسلامية والعربية، عدد      

، ١،ط٧أبي الفرج عبدالرحمن علي الجوزي، التحقيق في مسائل الخلاف، ج         :وانظر أيضاً 

 .١٩٥م، ص١٩٩٨هـ، ١٤١٩مكتبة ابن عبد البر، حلب دمشق،

 .٨٥ريا محمد الفالح القضاة، مصدر سابق، ص زك.  د )٢(



 )١٦(، السنة ) ٤٧(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (48), Year (16) 

٢٥٨

  .)١(بل أبيعك أوسقاً إلى أجل مسمى
لم    )(ووجه الدلالة  أن النبي      ه       رفض أن يكون المس ين، وجعل ه من حائط مع في

 مطلقاً في الذمة 
 -:فيستدل على ما تقدم بثلاثة أوجه من المعقول هي : وأما المعقول

ول أجل                            ى حل أخير قبضه إل ين مع ت أن تعيين المسلم فيه يستلزم بيع شيء مع
ذين           افعية ال اً للش السَلَم، إذ الأجل شرط لصحة السَلَم على رأي جمهور الفقهاء خلاف

 . ازوا السَلَم الحالأج
د              خ العق ليمه ويفس ذر تس ل، فيتع ول الأج ل حل ف قب د يتل ين ق يء المع أن الش

ضرورة لتلف محل العقد قبل التسليم، وفي هذا إلحاق ضرر برب المال إذ أنه سلم               
تغل    ه اس ث أن لعة  حي تفاد صاحب الس ا اس ى شيء، بينم ه دون أن يحصل عل مال

ه غرر، إذ       ه أيضاً أن رأس                 المال لمصلحته وفي د أم ينفسخ، وفي تم العق درى أي  لا يُ
ذا                       م، وهو لا يجوز، وه ة إن ت ين الثمني د وب المال متردد بين السلفية إن انفسخ العق
اً          ون مطالب ه يك لم إلي ة، لأن المس ي الذم اً ف ه مطلق لم في ان المس ا إذا آ لاف م بخ

ي     روطة ف ى الصفات المش ل عل ول الأج د حل ه عن لم في د دون بتحصيل المس العق
ب      ل يطال د ب خ العق ليمه، لا ينفس ل تس ه قب لم في ف المس و تل ة، فل ين معين د بع التقي

   .)٢(فائه لرب السَلَم المشتري بتحصيل المسلم فيه وإي
لَم         رب السَ اً ل لعة ملك ا إذا آانت الس دمان فيم ان المتق م ) المشتري( فالوجه وت

أ   اً آ ن ملك م تك ا إذا ل ا، أم ى عينه د عل يلها،   العق ى تحص عى إل م يس ا ث لم فيه ن يس
فيضاف إليهما أنه باع مالا يملك، وهو منهي عنه، لأنه غرر ولا يدري أيقدر على               

  .)٣(تحصيلها أم لا 
لَم                 )٤(آما قد بنى جانب من الفقه          ى أساس أن السَ اً عل ه معين لم في   منع آون المس

إذا ع  ه، ف ة إلي اس للحاج ى خلاف القي از شرعاً عل ا ج ه إنم لم في ع-ين المس  -المبي

                                                      
 مؤسسة  ،٢، ط ٢، ج صحيح ابن حبان  ،  محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي          )١(

 .٥٢٢م،ص ١٩٩٣هـ، ١٤١٤،شعيب الأرنؤوط:  تحقيق، لبنان بيروت،الرسالة

 

 .٨٥زكريا محمد الفالح القضاة، مصدر سابق، ص . د)  ٢(

  .لفالح القضاة، المصدر نفسهزكريا محمد ا. د )٣(

، دار الفكـر، لبنـان،      ٣منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقنـاع، ج          )  ٤(

 .٢٩٢ص،م١٩٨٢هـ،١٤٠٢،تحقيق هلال مصيلحي مصطفى
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ه               لَم، فينسحب علي ى السَ ة حاجة إل فيمكن عندئذ  بيعه في الحال ولا يكون هناك ثم
 .  الحكم الشرعي وهو عدم المشروعية

 
اء                        ة ذآر جمهور الفقه اً في الذم ه دين   أن )١(وبناءً على اشتراط آون المسلم في

وال                ه من الأم لماً في ات و       المثل:( ما يصح أن يكون مس المكيلات والموزون ات آ ي
  . )٢()  المتقاربة، والقيميات التي تقبل الانضباط بالوصف تالمذروعات و العدديا

ه         -خامساً:( وذآر صاحب أسهل المدارك أنه يشترط في السَلَم        لم في  أن يضبط المس
د       ل أو ووزن أو ع ي آي رف ف ا الع رى فيه ي ج ه الت ي   )٣()بعادت د ورد ف ا ق   آم

ار      ي:( المجموع الحبوب، والثم جوز السَلَم في آل مال يجوز بيعه وتضبط صفاته آ
د  دواب والعبي ة)٤(.......)وال ب الإمامي ذا ذه ى ه لَم )٥(  وإل روط السَ ن ش   إن م

ه        -تقدير المسلم فيه  بالكيل أو الوزن أو الذرع أو الـعدد              ((  إذا آان يرتفع الغرر ب
ذروعات   آم))   لترفع به الجهالة وآذا رأس المال   - دون الم ا أن جمهور الفقهاء يع

ل                      ات التي تقب ة المثلي اوية من جمل ة أو المتس دديات المتقارب المتماثلة الآحاد أو الع
ى المكيلات                  الثبوت في الذمة ديناً في عقد السَلَم ، ويصح آونها مسلماً فيه قياساً عل

ة الجامع              ا، للعل لَم فيه ا وهي     والموزونات التي نص الحديث على جواز السَ ة بينهم
ليم بلا                     ان التس ة وإمك ع الجهال دير هو رف رفع الجهالة بالمقدار، لأن القصد من التق
ال الخطيب                         ل، وق الوزن والكي در ب ا يق ذرع و فيم د و ال نزاع وهذا حاصل في الع

ا             : ( يالشربين ك لغلبتهم وزن ؟  أجيب أن ذل فإن قيل لِمَ خص في الحديث الكيل وال
 .)٦()وللتنبيه على غيرهما

                                                      
، أحمد بن عبد االله القاري، مصدر    ٢٠١، مصدر سابق، ص   ٢القرطبي، بداية المجتهد، ج   )  ١(

، أسهل المـدارك شـرح إرشـاد         بكر حسن الكنشاوي   أبا:، وانظر أيضاً  ١٩٥سابق،ص  

النووي، المجموع  : ، وانظر أيضاً  ٢٣٦، ص   ٢٠٠٣، المطبعة العصرية،  ١، ط ١،جالسالك

محمد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر      :  وانظر أيضاً  ،١٢٢شرح المهذب، مصدر سابق، ص    

 .١٦٢ و٢٦١، ص ١٩٦٥، دار العلم للملايين، بيروت، ١، ط٣الصادق،ج

 .٢٠١، المصدر نفسه، ص٢لقرطبي ، بداية المجتهد، جا  )٢(

 .٢٣٦ أبو بكر حسن الكنشاوي، المصدر نفسه، ص  )٣(

 .١٢٢  النووي، المجموع شرح المهذب، مصدر سابق، ص)٤(

 .١٦٢ و٢٦١محمد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق، مصدر سابق، ص   )٥(

 .١١، مغني المحتاج، مصدر سابق، صيشمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشر بين )٦(
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ال     ات فق يلات والموزون ر المك ي غي لَم ف ع صحة السَ زم ومن ن ح الف اب لا (( وخ
ذروع ولا            وان ولا م ط، ولا يجوز في حي ل أو موزون فق لَم إلا في مكي يجوز السَ

من {)  (واستدل بقول الرسول الكريم     )) معدود ولا في شيء من غير ما ذآرنا         
ع السلف       }ل معلوم   أسلف فليسلف في آيل معلوم ووزن معلوم إلى أج          فقال هذا من

 .)١(يمه ألبتة إلا في مكيل أو موزون وتحر
لم  آون  جواز  عدم في  )٢(الفقهاء بين أآثر خلاف ولا      ه  المس اراً،  في ك  عق  وذل
ه  لَم  في  لأن دمن  لا السَ لم  وصف  ب ه،  المس إن  في ان  ف اراً   آ والأرض  آالبيت (عق

 أو للهدم تعرضه شرعًا،لاحتمال الغرر المحظور من وهذا معيناً،  أصبح )فوصفا
   .التعيين عن يطلق أن إذن بد ذلك،فلا غير أو الغصب

لكن يجب أن نلاحظ أن القول بأن السَلَم لا يجوز بأي عين معينة، سواء أآانت                  
لَم                     ة السَ د عن حقيق ة، فيخرج العق اقض الديني منقولة أم غير منقولة، لأن التعيين ين

 :يرد عليه بالآتي.
 أن السَلَم يجوز في المثليات آما أنه يجوز في القيميات  في عصرنا الحاضر،                    

اء       ا الفقه تند إليه ي اس ة الت اء العل ك لانتف م االله ( وذل ن   ) رحمه تخلص م ي ال وه
ا         ) رحمهم االله (الغرر،لأن الأشياء التي  قال الفقهاء        لَم ، لأنه عنها لا يجوز فيها السَ

ة الصناعية     لا تنضبط بالصفة وبالتالي تؤ  ه، أمكنت التقني دي إلى الغرر المنهي عن
رى                   ذلك نتفق مع من ي ه يجوز      )٣(الحديثة في عصرنا الحاضر من ضبطها، ل   أن

 .السَلَم فيها إذا توفرت تلك التقنية إذ أن علة المنع أنتفت بضبط الصفة ضبطاً دقيقاً
ي ا  لَم موصوفاً ف ن السَ ون دي ن آ ة  م وانين المقارن ا موقف الق د نصت أم ة فق لذم

ادة ى أن  ) ٥٨٦(الم ي عل دني اليمن انون الم ن الق د (( م ى واح لَف بمعن لَم والسَ السَ
د            ع عن ه جنس المبي وهو بيع شيء موصوف في الذمة مؤجل لأجل معلوم يوجد في

ال مؤجل     ((   وجاء في القانون السوداني      )٤())حلوله غالباً بثمن معجل    ع م لَم بي السَ

                                                      
  .٤٨  ابن حزم الظاهري، مصدر سابق، ص)١(

: ، وانظر أيضاً  ١٧٨ابن جزي، القوانين الفقهية، دار القلم، بيروت، بدون سنة نشر، ص            )٢(

، ٣البهوتي، كشاف القنـاع،ج   :،وانظر أيضاً ١١، مصدر سابق، ص   ٢الشربيني، الإقناع،ج 

 .٢٩١مصدر سابق، ص

م عبد الملك بن عبد االله بن محمد الشيخ، أثر التقنيـات الحديثـة فـي الخـلاف               هشا. د  )٣(

 .٣١٦صالفقهي، مكتبة الرشيد ناشرون، بدون سنة نشر،

 .من القانون المدني اليمني) ٥٨٦(المادة : انظر)  ٤(
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ثمن معجل ليم ب ة  )١())التس املات المدني انون المع اء نص ق ى نفسه ج ذا المعن وبه
ى أن   اراتي عل ل    ((الإم ثمن معج ليم ب ل التس ال مؤج ع م لَم بي ذه )٢())السَ   فه

ع     ة لأن البي ي الذم يء موصوف ف ع لش لَم بي ى أن السَ دل عل ا ت النصوص جميعه
رر وإلا بطل الع   ة والغ اً للجهال اً نافي ين تعيين ن أن يوصف ويع د م د المؤجل لاب ق

ع –وبناء على اشتراط آون المسلم فيه        وانين             -المبي ة ذهبت بعض الق اً في الذم  دين
دار،حيث                  ين بالوصف والمق وال التي تع المقارنة إلى اشتراط آون المبيع من الأم

ى   ي عل رع الأردن ا   (( نص المش ن تعيينه ي يمك وال الت ن الأم ع م ون المبي أن يك
ليم  بالوصف والمقدار ويتوافر وجودها عادةً و      ع          )٣())قت التس رد بي   أي يصح أن ي

ى      لَم عل ع السَ رد بي م ي ن ث دار وم ين بالوصف والمق ي تع وال الت ى الأم لَم عل السَ
ى الأرز والسكر                        لَم عل رد السَ أن ي د، آ اس أو تع المثليات التي تكال أو توزن أو تق
ابلاً    دارها ق ون  وصفها ومق ي  لا يك وال الت ى الأم لَم عل بن، و لا يصح السَ  والج

ه  ن الفق ب م رى جان ذا ي دبس والفحم،ل ين آال ى )٤(للتعي لَم عل ح السَ ه لا يص  أن
ول الأجل لأن    ى حل د إل ت العق ن وق واق م ي الأس د ف ا لا يوج ات، ولا فيم الحيوان

ى             - المبيع –المسلم فيه     الذي لا يتعين مقداره ووصفه يكون مجهولاً وهو يفضي إل
ى         المنازعة، لذا لا يكون  السَلَم صحيحاً ف        لَم  عل ع السَ ي البطيخ والتفاح، ولا يرد بي

 . والجواهر ؤالأموال القيمية لعدم إمكانية تحديدها بالوصف آاللؤل
وال                           لَم في الأم ع السَ ة الأخرى بي وانين المقارن ة  ( في حين أجازت الق المثلي

ة وال القيمي ه ) والأم ى أن ي إل ا أمك(( حيث ذهب المشرع اليمن لَم فيم ن يصح السَ
اً            ان مثلي دره سواء آ ة ق ا   -ضبط صفته ومعرف تضِ الرب الم يق ولاً أو   -م اً منق  أو قيمي

ة والعيب ار الرؤي ه خي ره ويثبت في ى )٥())غي ي نص عل   حيث أن المشرع اليمن
ا            ا أمكن ضبط صفته، آم جواز بيع السَلَم في الأموال  المثلية والأموال القيمية فيم

الأطعمة وغيرها من الأشياء التي يرد العقد       (( وقد نص المشرع المغربي على أن       
عليها يجب أن تكون معينة مقداراً وصنفاً ووزناً أو آيلاً بحسب طبيعتها وإلا بطل               
ة                   وزن يكفي أن يحدد صنفها بدق د ولا ت البيع، وإذا آانت الأشياء المبيعة مما لا تع

                                                      
 .من قانون المعاملات المدنية السوداني) ٢١٧(المادة : انظر)  ١(

 .قانون المعاملات المدنية الإماراتيمن ) ٥٦٨(المادة : انظر)  ٢(

 .من القانون المدني الأردني) ٥٣٣(من المادة ) ١(الفقرة : انظر)  ٣(

 .٥٤٠عبد الرحمن أحمد جمعة الحلالشة، مصدر سابق، ص. د  )٤(

 .من القانون المدني اليمني ) ٥٨٧(المادة : انظر)  ٥(
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ة ي م   )١())تام رع اليمن ه المش ع ماذهب إلي ق م ي يتف رع المغرب ة   فالمش ن إمكاني
ة التي توصف بشكل دقيق                   وال القيمي ة والأم أي . وصحة السَلَم في الأموال  المثلي

ة،                      المواد الغذائي ه آ ه أو بكيل ه أو بصفته أو بوزن اً بكميت يجب أن يكون المبيع معين
 .)٢ (كفي أن يُعين بوصفه وصفاً دقيقاًفإن آان مما لا يعد ولا يوزن في

 
ة             ) ٣(قهولهذا ذهب جانب من الف          وال القيمي ه إذا آانت بعض الأم وبحق إلى أن

الجواهر       ق الوصف ، آ ن طري اً ع د دائم ل التحدي بق لا تقب ا س ة فيم دة عام آقاع
رر  ة الفاحشة والغ ية الجهال ا خش لَم فيه الي لا يجوز السَ ة، وبالت والأحجار الكريم

ا الحاضر ضبط    ي وقتن ة ضبط صفاتها، أصبح ف دم إمكاني د لع ذه المبطل للعق ه
الصفات من المسلمات التي لا تقبل الجدل وبالتالي انتفت علة الفقهاء من منع السَلَم              

لعة                وع الس ه يجب أن لا يكون ن لَم في ا يجوز السَ ار م اً، أو  (فيها،  لذا فإن معي مثلي
و إنما يجوز السَلَم في أي سلعة وإن آانت من القيميات بشرط أن تكون من              ) قيمياً

ن تعيي لع الممك ن ضبطه   الس ا لا يمك ل م ا آ رر، أم ا الغ ي فيه ا بالوصف وينتف نه
 . بالوصف فلا يجوز السَلَم فيه

ه المعاصرة             لَم وتطبيقات أن السَ لامي بش ه الإس ع الفق ذ مجم رأي أخ ذا ال وبه
إن السلع التي يجري فيها السَلَم تشمل آل ما يجوز بيعه           : (( حيث نص القرار على   

ت د  ن ضبط صفاته ويثب ن   ويمك ام أم م واد الخ ن الم ان م واء آ ة، س ي الذم اً ف ين
ى ترجيحه خاصةً           )٤()) المزروعات أم من المصنوعات       وهو الرأي الذي نميل إل
                                                      

) ٤٩٠(المادة  :انظر أيضاً .د المغربي من قانون الالتزامات والعقو   ) ٦١٦(الفصل  : انظر)  ١(

من ) مكرر/٥١٩(من المادة   ) أ(الفقرة  :من  قانون الموجات والعقود أللبناني، وانظر أيضاً       

 .القانون المدني الكويتي

 .٣٦٩فايز أحمد عبد الرحمن، مصدر سابق، ص ، ص.د)  ٢(

 .٣٢٩نسرين محاسنه، مصدر سابق، ص. د)  ٣(

  الصـادر  السلَم و تطبيقاته المعاصـرة ،     ) ٢/٩ ( ٨٥رقم    مي،  قرار مجمع الفقه الإسلا   )  ٤(

 ـفي  الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع         ن مجلس مجمع  ع  ظبـي بدولـة     وأب

 نيسـان   ٦ -١هــ الموافـق     ١٤١٥ القعدة   ذي    ٦ -١الإمارات العربية المتحدة من     

أبـا  : ز فيها السـلَم  انظـر      ، وللمزيد من التفصيل حول السلع التي يجو       م١٩٩٥» أبريل«

الحسن علي بن سعيد، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونـة وحـل               

 .١٠٧م،ص٢٠٠٧هـ، ١٤٢٧،دار ابن حزم، بيروت، لبنان،١،ط٦مشكلاتها،ج
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ة                املات المالي بعد اتساع قاعدة بيع السَلَم في وقتنا الحاضر وآثرة تطبيقاته في المع
ة      وال القيمي ن الأم ة أو م وال المثلي ن الأم ا م ون محله د يك ي ق د الت  ولأن القواع

ي    . العامة بهذا الصدد لا تحل المشكلة    : لذا نقترح على المشرع العراقي النص الآت
ولاً    ((  يصح السَلَم فيما أمكن ضبط صفته ومعرفة قدره سواء آان مثلياً أم قيمياً منق

 )).أم غيره
 

 
 المطلب الثاني

 أن يكون المسلم فيه معلوماً
ون  لَم  أن يك ترط لصحة السَ ه       يش لم في ع( المس ع  ) المبي ا يرف اً بم اً مبين معلوم

ي         دل ف ه ب ليمه، لأن د تس دين عن ين المتعاق ة ب واب المنازع د أب ه ويس ة عن الجهال
ود            ائر عق ي س أن ف و الش ا ه اً آم ون معلوم ه أن يك ترط في ة فيش ة مالي معاوض

ت         المعاملات المالية،  ه اش رط ولما آان المسلم فيه ثابتاً في الذمة وغير مشخص بذات
اء دره   .)١(الفقه ه وق ه، ونوع ى جنس لَم عل د السَ ي عق نص ف ه .  أن ي ين أن أي أن يب

ذا                     ي، ه ترالية، أو تمر برن حنطة أو شعير  أو تمر، وبيان النوع  آقولنا، حنطة أس
وع وأن      إذا آان مما يختلف نوعه، فإن آان مما لا يختلف نوعه فلا يشترط بيان الن

ك              وسط أو : يكون معلوم الصفة آقولنا    در وذل وم الق د أو رديء، وأن يكون معل  جي
ة           در، جهال بالكيل أو الوزن أو العد ذلك لأن جهالة النوع ، والجنس، والصفة، والق

اء التي بينت            . مفضية إلى المنازعة وأنها مبطلة للعقد      تنتج من نصوص الفقه ويس
د   ( طرق التقدير الأربعة وهي      به في آل شيء بحس    )  الكيل والوزن و الذرع والع

رهم       ي عص ة ف ة المعلوم ائل العرفي ي الوس إن     .  وه رة ف ا الحاض ي أيامن ا ف أم

                                                      
، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، تحقيـق        ١،ط٢شمس الدين المقدسي،الفروع، مجلد     )١(

أيضـاً، الإمـام ابـن      : ، وانظر ٣٨٥م، ص ٢٠٠٢هـ،  ١٤٢٢ المهدي   الشيخ عبد الرزاق  

أيضـاً، ابـن جـزي،      : وانظـر ، ٣٢٧، مصدر سابق، ص   ٥الهمام، شرح فتح القدير، ج    

الشربيني، الإقنـاع، مصـدر سـابق،       : ، وانظر ١٧٧القوانين الفقهية، مصدر سابق، ص    

ائل الشريعة،  محمد بن حسن الحر العاملي، وسائل الشيعة الى تحصيل مس         : ، وانظر ٥ص

، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، تحقيق، الشيخ عبد الرحيم الرباني            ٦، مجلد ٣ج

الإمام المرتضى، البحـر الزخـار، مصـدر       : ، وانظر ٥٤الشيرازي، بدون سنة نشر،ص   

 .٦٣٠سابق، ص
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ة المحددة                  معلومية المقدار يمكن أن تكون بأي وحدة من الوحدات القياسية  العرفي
ائعة، ا    )١(الش الون وغيره ر والج ل واللت المتر والمي د ب ل التحدي ان  .   مث ا إذا آ أم

ا        من القيميات فيجب  ) المبيع( المسلم فيه  ده بأوصافها التي تميزه ا      تحدي  عن غيره
ينال          (ووصفها وصفاً دقيقاً     ة ناش ذلك  ....).  آثلاجة ثمانية أقدم لون أبيض  مارآ ول

ار، وإلا بطل                   )٢(ذهب الفقهاء  ة المعي ة معلوم دير العرفي   إلى وجوب آون أداة التق
ى الخصومة والمنازعة                    ك إل ه و أفضى ذل لم في در المس ة ق آر في    وذ. السَلَم لجهال

ى الإرادات رح منته ث : (( ش رط الثال ي   –الش ل ووزن ف ي مكي ل ف در آي ر ق  ذآ
ذراع       ثلاً وال ل م ال والرط ارف أي المكي ذروع متع ي م در ذرع ف وزون وق م

الثمن                )٣() فيهن عند العامة     متعارف دره آ ة ق ة فاشترط معرف ه عوض في الذم لأن
يلاً ولا يصح في      فلا يصح السَلَم في مكيل آالبن أوالزيت  وزناً ولا    في موزون آ

 مكيال أو ذراع لا عرف له  
ه            ة عن ي رواي د ف افعية وأحم ة والش ن الحنفي اء م ور الفقه ا أن جمه لا (( آم

ة وحدة قياسية تضبطه،               ه بأي لم في د المس ى تحدي دين عل اق العاق يرون بأساً في اتف
وة ، لأن الغرض ه                   ده في زمن النب دره     ولو آانت غير مستعملة  لتحدي ة ق و معرف

بما ينفي عنه الجهالة والغرر، وإمكان تسليمه من غير تنازع ، والعلم بالقدر يمكن               
أ               دراه ب و ق ذا فل در جاز    حصوله بأية وحدة قياسية عرفية منضبطة وعلى ه  .)٤(ي ق

اً شرط،       ويفارق بيع الربويات، فإن التماثل فيها في المكيل آيلاً وفي الموزون وزن
ى  .)٥(إذا قدراها بغير مقدارها الأصلي  ولا يعلم هذا الشرط    أما الحنابلة فقد ذهبوا إل

بن        ((عدم الجواز في مكيل وزناً، ولا في موزون آيلاً،            فلا يصح سلم في مكيل آل
م يجز                         دره، فل ة ق ع يشترط معرف ه مبي يلاً لأن وزيت وتمر وزناً ولا في موزون آ

                                                      
 .٥٠نزيه حماد، مصدر سابق ،ص.  د )١(

ابـن قدامـة    :، وانظر أيضـاً   ٢١٨، ص البهوتي ، شرح منتهى الإرادات، مصدر سابق        )٢(

، الكاساني، بدائع الصنائع، مصدر سابق،      :، وانظر أيضاً  ٣٢٥ر سابق، ص    المغني، مصد 

 .٢٠٧ص 

 .٢١٨  البهوتي، شرح منتهى الإرادات، مصدر سابق، ص)٣(

ابـن قدامـة المغنـي، المصـدر      : ، وانظر ٢٠٩الكاساني ، المصدر نفسه،  ص     :  انظر  )٤(

مس الدين محمد بن العباس الشافعي الصغير، نهاية المحتاج إلى          ش:، وانظر ٣١٨نفسه،ص

 .١٩١شرح المنهاج، مصدر سابق ص

 . ٣١٩  ابن قدامة المغني، المصدر نفسه ،ص)٥(
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ا        بغير ما هو مقدر به في الأصل آبيع الربويات بعضها            ر م دره بغي ببعض ولأنه ق
اً               هو مقدر به في    ذروع وزن لم في م و أس ا ل ة      )١())  الأصل فلم يجز آم ا المالكي   أم

ه يشترط    لَم، أي أن ه السَ ذي جرى في د ال رة بعرف أهل البل ى أن العب وا إل د ذهب فق
ة، أو   ال آالحنط ا يك ل فيم ن آي د م د العق ادة بل ون منضبطاً بع لَم أن يك لصحة السَ

اللح ه أي  وزن آ ه بعادت بلاد، وقول ي بعض ال اح ف ان والتف دد آالرم وه أو ع م ونح
دد               عادة أهل محله أي محل العقد ، وقوله آالرمان يصح أن يكون مثالاً للوزن وللع

اختلا  ف ب ه يختل لاتفلأن ا    )٢( المح ورة إنم ذه الص ه به لم في دار المس ان مق   وبي
ا للوحدات القيا       ة وهي    يجري في المثليات التي تخضع أنواعه وزن  ( سية العرفي ال

ه من          )أو العد أو الحجم أو الطول        لم في ان المس ات ( ، أما إذا آ التي تختلف    ) القيمي
ية، وإن آانت           ك الوحدات القياس دير بتل ل التق آحادها وتتفاوت أفرادها بحيث لا تقب
اوت                 صفاتها قابلة للانضباط ، فعندئذ يجوز السَلَم فيها بشرط بيان صفاتها التي تتف

ا ظاهراً            ف ا اختلاف ثمن بتفاوته ه لا           )٣(يها الرغبات ويختلف ال ا يلاحظ أيضاً أن   آم
ذر                   ى أمر يتع ا إل يجب استقصاء آل الصفات، لأن ذلك يتعذر وقد ينتهي الحال فيه
ا، فيجب                       ك الصفات آله د المحل بتل ه عن تسليم  المسلم فيه إذ يبعد وجود المسلم في

 . ختلف الثمن فيها غالباًالاآتفاء بالأوصاف الظاهرة التي ي
إن القواعد       -المبيع–أما موقف القوانين المقارنة من آون المسلم فيه                اً ف  معلوم

ع                   د البي العامة تقضي أن يكون المبيع معيناً أو قابلاً للتعيين غير أن المشرع في عق
ذه القواعد        م ه اً       . لم يكتفِ بحك ع معين ل أوجب أن يكون المبي اً   ب اً نافي ة   تعيين للجهال

ة اً    .)٤(الفاحش اً نافي ع تعين ين المبي وب تعي ي بوج ا يتضح تكتف ة آم د العام  والقواع
فِ  م يكت ع، إلا أن  المشرع المصري ل ة المشتري للمبي ة ، ولا تتطلب رؤي للجهال

 يجب  -١(الواردة في عقد البيع على أنه       ) ٤١٩(بالقواعد العامة بل نص في المادة       
ا اً ب تري عالم ون المش د أن يك تمل العق اً إذا اش م آافي ر العل اً، ويعتب اً آافي لمبيع علم

ه  ن تعرف ن م اً يمك ية بيان ع وأوصافه الأساس ان المبي ى بي ا نص المشرع )) عل آم
أن يتضمن العقد بيان جنس المبيع ونوعه        (( الأردني عند معالجته لعقد السَلَم على       

ه     إن من شروط صحة       )٥())وصفته ومقداره وزمان إيفائ ذا ف لَم أن يتضمن     ول  السَ

                                                      
 .٢١٨ البهوتي، شرح منتهى الإرادات، مصدر سابق، ص )١(

 .٧٠ الإمام محمد بن عبد االله الخرشي، حاشية الخرشي،مصدر سابق، ص )٢(

 .٥٣زيه حماد، مصدر سابق،صن.  د )٣(

 . من القانون المدني العراقي) ٥١٤(من المادة ) ١(الفقرة )  ٤(

 . من القانون المدني الأردني) ٥٣٣(من المادة ) ٢(الفقرة : انظر)  ٥(
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ال قمح أ                     أن يق داره آ ه ونوعه وصفته ومق لم في مريكي ذو   العقد تحديد جنس المس
ع، آَطن أو      ويكون التحديد بحسب اختلاف نوع المب      .)١( جودةً ممتازة وبواقع طن    ي

ا        ة وغيره ه          .)٢(آيلو أو حب لم في د من أن يكون المس ع – إذن لاب اً -المبي  لأن  معلوم
ع ا ي بي م شرط ف لَمالعل ات   .)٣( لسَ ن القيمي لَم م ع السَ ي بي ه ف لم في ان المس ا إذا آ أم

ا               ا اختلاف ثمن بتفاوته فيجب تحديدها بصفاتها التي تتفاوت فيها الرغبات ويختلف ال
 .ظاهراً

إذا                           ات، ف ه يصح في القيمي ا أن ات آم وخلاصة القول  أن السَلَم يصح في المثلي
الوزن    ا ب ب تعيينه ات يج ى المثلي ذرع  ورد عل دد أو ال ل أو الع وإذا ورد .  أو الكي

ات ويختلف                    ا الرغب اوت فيه دها بصفاتها التي تتف السَلَم على القيميات فيجب تحدي
 .الثمن بتفاوتها اختلافاً ظاهراً

ة             ود علام ر وج لم، أث ق المعاصر للس اء التطبي ار أثن ي  تث ائل الت ن المس وم
اً للغرر، إذ            وآيفي –المبيع  –تجارية للمنتج المسلم فيه      اً نافي ة تعيين هذا المنتج تعيين

إذا آانت                      ائع أو يشتريها، ف ينتجها الب من المتصور أن يسلم شخص في بضاعة س
اد               د انعق ة عن البضاعة المطلوبة تحمل علامة تجارية معينة، وجب بيان هذه العلام

ة المحددة،                      ة التجاري ليم البضاعة بالعلام ائع من تس تمكن الب ى ي ذلك  العقد ، حت وب
ه          لم في ع  –يدخل في شرط تعيين المس يما         - المبي ة،  لا س ة التجاري وع العلام ان ن  بي

ة                    ا قيم ذا له وأن هذه العلامة تؤثر في قيمة المسلم فيه، ارتفاعاً و انخفاضاً وهي به
ار        ين الاعتب ك في السلع الحاضرة        . )٤(اقتصادية ومالية  يجب أخذها بع ال ذل مث

ة الما  ات المختلف ة الثلاج ة ( رآ ة التجاري ة   ) أي العلام يونال، وثلاج ة ناش آثلاج
 .إلخ... سامسونج 

ادة         اراتي في الم اً     ) ٥٨٦(ونص المشرع الإم ه معلوم لم في ى أن يكون المس عل
ه ان   -٢(( بقول داره وزم ه وصفته ومق ع ونوع نس المبي ان ج د بي  أن يتضمن العق
 )).  إيفائه 

                                                      
 .٥٤١عبد الرحمن أحمد جمعة الحلالشة، مصدر سابق، ص. د)  ١(

، المركـز القـومي للنشـر، الأردن،    ١علي هادي ألعبيدي، عقدا البيع و الإيجار، ط  . د)  ٢(

 .١٧٤،ص٢٠٠٠

 .٢٦٧، ص٢٠٠٣، دار الفكر العربي، ١عبد الرزاق حسن فرج، عقد البيع، ط. د)  ٣(

 .٣٣٠نسرين محاسنه ، مصدر سابق، ص. د)  ٤(
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شرح هذه المادة  إلى أن المشرع الإماراتي          في    )١(ويذهب جانب من الفقه القانوني    
ه          لم في ع -اشترط أن يكون المس أن يشتمل               -المبي ك ب ة، وذل اً للجهال اً نافي اً تعين  معين

ذا الشرط                         داره، ولا يوجد في ه ع ونوعه وصفته ومق ان جنس المبي ى بي العقد عل
ع المعق             ه  جديد يقال أآثر مما تقدره القواعد العامة المتعلقة بتعيين المبي ا  . ود علي آم

رة                    اً حيث نصت الفق ه معلوم لم في ) ١(ذهب المشرع اليمني إلى وجوب آون المس
ادة   ن الم ى أن  ) ٥٨٩(م ه عل لَم  (( من روط السَ ن ش ه   -١م لم في نس المس ان ج  بي

ى        ))ونوعه وصفته ومقداره   ة   (( ، آما قد ذهب المشرع اللبناني إل واد الغذائي أن الم
د    ي انعق ياء الت ن الأش ا م ا أو    أو غيره ة بكميته ون معين ب أن تك ع يج ا البي  عليه

ا إذا                   اطلاً، أم د ب ان العق بصفتها أو بوزنها أو بكيلها حسبما تقتضيه ماهيتها، وإلا آ
  )٢())آانت الأشياء المبيعة مما لا يعد ولا يوزن فيكفي أن تعين صفتها بتدقيق

ه          ان شرو    )٣(وقد ذهبت هذه المادة آما يشير الفق ى وجوب بي ع     إل ين المبي ط تعي
ه أو بصفته أو                   اً بكميت التي يلزم توافرها في بيع السَلَم، وبينت أن يكون المبيع معين
ين      ي أن يع وزن فيكف د ولا ي ا لا يع ان مم إن آ ة ف المواد الغذائي ه آ ه أو بكيل بوزن

لم           . بوصفه وصفاً دقيقاً   ى ضرورة أن يكون المس فجميع القوانين المقارنة ذهبت إل
 .علوماً وهو الراجح، وهو ما ندعو المشرع العراقي إلى الأخذ بهفيه المبيع م

 
 
 
 
 
 
 
 

    
                                                      

 .١١٥،ص٢٠٠٥،دار وائل للنشر،١،ط١عدنان السرحان ، عقد البيع،ج. د)  ١(

مـن  ) أ(الفقرة  :لموجات والعقود اللبناني، وانظر أيضاً    من قانون ا  ) ٤٩٠(المادة  : انظر)  ٢(

مـن قـانون    ) ٦١٦(الفصـل   : من القانون المدني الكويتي، وانظر    ) مكرر/٥١٩(المادة  

 . الالتزامات والعقود المغربي

، ٢٠٠٦فايز أحمد عبد الرحمن، عقد البيع، دار المطبوعات الجامعية، الإسـكندرية،            . د  )٣(

 .٣٦٩ص 
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 المطلب الثالث
 أن يكون المسلم فيه مؤجلاً

لصحة  )) من الحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية    ((       اشترط جمهور الفقهاء    
ه          ع  -السَلَم أن يكون المسلم في لَ         مؤجلاً  - المبي رروا عدم صحة السَ  .)١(م الحال  ، وق

  .)٢(الوا يجوز السَلَم حالاً ومؤجلاًوخالف الشافعية جمهور الفقهاء وق
 -:وأدلة الجمهور في اشتراط الأجل هي ما يأتي

ى          ) (( (قول الرسول محمد         من أسلف فليسلف في آيل معلوم ووزن معلوم إل
وم   ل معل د    . )٣())أج ول محم أمر الرس ره  ) (ف لَم وأم ي السَ ل ف  يقتضي بالأج

  .)٤(الوجوب، فيكون الأجل من جملة شروط صحة السَلَم فلا يصح بدونه
ال       دم رأس الم و أن يتق لف، وه و الس ذي ه مه ال ن اس تق م لَم مش ثمن(أن السَ ) ال

  )٥(.، فوجب منع ما أخرجه من ذلك)المبيع(ويتأخر المسلم فيه 
ق، و لا رفق إلا بأجل،            إذا انتفى  السَلَم جوز رخصة للرف  الأجل انتفى الرفق    ف
ه يرغب               (( لأن المسلف يرغب في تقديم الثمن لاسترخاص المسلم فيه، والمسلم إلي

 .)٦())جل زال هذا المعنىفيه لموضع النسيئة فإذا لم يشترط الأ
اليس، فالظاهر أن               ع المف لَم بي  ولأن السَلَم الحال يفضي إلى المنازعة، لأن السَ

ه   لم إلي ون المس ائع(يك ه    ) الب لم في ليم المس ن تس اجزاً ع ع–ع لَم - المبي  ورب السَ
تري( ه    ) المش خ وفي ى الفس ة إل ع الحاج ه تق ى وج ان عل ليم، فيتنازع ب بالتس يطال

ذي صرفه في                         ه ال لم إلي ى المس ال إل لم رأس الم ه س لَم، لأن إلحاق ضرر برب السَ
ى                ك    حاجته فلا يصل إلى المسلم فيه ولا إلى رأس المال، فيشترط الأجل حت  لا يمل

                                                      
، طبعة جديدة،   ٢من بن محمد عوض الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ج         عبد الرح   )١(

ابـن حـزم الظـاهري،      : ، وانظر ٢٦٠ص ،دار إحياء التراث  العربي، بدون سنة نشر       

 .٤٢و٤١مصدر سابق،ص

، دار الكتب   ٥أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، الحاوي الكبير، ج             )٢(

، الإقنـاع،   ي الشر بين  أيضاً،: ، وانظر ٣٨٩، ص م١٩٩٩هـ،١٤١٩،العلمية بيروت، لبنان  

 .٤مصدر سابق ص 

 .٤٤الإمام أبو عبداالله البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، ص)  ٣(

 .٢٢٠علاء الدين السمرقندي ، تحفة الفقهاء، مصدر سابق، ص)  ٤(

 .٨٩زكريا محمد الفالح القضاة، مصدر سابق، . د)   ٥(

 .٣٢١، المغني، مصدر سابق، صابن قدامة)  ٦(
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ى                    ؤدي إل ليم  ظاهراً فلا ي ى التس المطالبة إلا بعد حلول الأجل، وعند ذلك يقدر عل
م يشرع إلا                        د ل ه عق لَم، ولكون ى الفسخ و الإضرار برب السَ المنازعة المفضية إل

 . )١(رخصة  ولكونه بيع ما ليس عند الإنسان
ه شرط ال      : (( في هذا يقول السمرقندي         لم في ال    الأجل في المس دنا  وق جواز عن

ة        )٢())الشافعي ليس بشرط   ه        ((   وقال مصنف القوانين الفقهي لم في يشترط في المس
ه   ((  ورأي المالكية آذلك )٣())أن يكون مؤخراً إلى أجل معلوم      لم في أن يؤجل المس

         )٤())نه وذلك لكي  يسلم من بيع ما ليس عند الإنسان المنهي ع
ى أجل مسمى          ا:((  وجاء في المحلى       لَم لا يجوز إلا إل افعية   )٥())لسَ ا الش  )٦(  أم

فقد قالوا بجواز السَلَم الحال، هو عندهم أولى من السَلَم المؤجل لأنه يكون أبعد من               
ؤجلاً    ه يصح م دهم، وآون ؤجلاً عن ا يصح م الاً آم لَم ح رر، فيصح السَ ث الغ حي

ول         بدليل النص والإجماع، أما السَلَم الحال فمن باب أولى         ده عن الغرر، والحل  لبع
وم   ) ((قول الرسول محمد    : ينافي ذلك، فإن قيل    راد      ) إلى أجل معل أن الم أجيب ب

 آما في الكيل والوزن بدليل الجواز بالذرع، و أنما يصح حالاً إذا آان              لالعلم بالأج 
د    ا عق يس لن ة، ول ه الأجل آالكتاب ترط في د، و إلا اش د العق وداً عن ه موج لم في المس

لَم الحال؟                        يشترط ى السَ ع إل دول عن البي دة الع ا فائ ل م إن قي  فيه الأجل غيرهما، ف
لا  اً ف د لا يكون مرئي ع ق إن المبي ع ف ة المبي ع غيب د م ه، جواز العق أن فائدت أجيب ب
يصح بيعه، وإن أخره لإحضاره ربما فات على المشتري، ولا يتمكن من الفسخ إذ              

انعقد ( لتأجيل وآان المسلم فيه موجوداً      عن الحلول وا  ) فإن أطلق (هو متعلق بالذمة  
م يصح             ) حالاً   آالثمن في البيع المطلق، والأجرة، فإن لم يكن المسلم فيه موجوداً ل

و                    ) لاينعقد(،وقيل   ا ل ه فيكون آم ق علي ل فحمل المطل لَم التأجي لأن المعتاد في السَ
لاً في المجلس لحق                  ى الأصح،    ذآر أجلاً مجهولاً، وعلى الأول لو ألحقا به أج عل

ي         قطاه  ف م  أس د ث ي العق ل ف رحا بأج ه،ولو ص ال في ين رأس الم وز تعي ا يج آم

                                                      
  .٢١٢  الكاساني، بدائع الصنائع، مصدر سابق، ص )١(

 . ١١ علاء الدين السمرقندي ، تحفة الفقهاء، مصدر سابق، ص )٢(

 .١٧٨ابن جزي، القوانين الفقهية، دار القلم، بيروت، بدون سنة نشر، ص  )٣(

 .٣٣١صدر سابق، ص محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي، حاشية الدسوقي، م )٤(

  .٣٩ابن حزم الظاهري، مصدر سابق، ص )  ٥(

، الإقناع، مصدر   يالشربين: ، وانظر ٣٨٩الماوردي، الحاوي الكبير، مصدر سابق، ص      ) ٦(

 ٢٦٠ص الجزيري، مصدر سابق،:وانظر٤سابق،ص
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الاً        رادهم  أن في الأجل ضرباً من الغرر، إذ               )١(.المجلس سقط وصار العقد ح وم
إذا جاز            ول الأجل، ف د حل ربما يقدر المسلم إليه على تسليمه في الحال، ويعجز عن

  )٢(.الجواز، لأنه أبعد عن الغررالسَلَم مؤجلاً، فهو حالاً أحرى ب
لَم المؤجل                ه تفصيل   )٣(.وما قاله الشافعي من أن السَلَم الحال أقل غرراً من السَ   في

ا أن يكون موجوداً     - المبيع–وبيان ذلك أن المسلم فيه     -:ونظر   في السَلَم الحال إم
 : لايتهعند العاقد داخلاً في ملكه أو ولايته، وإما أن لا يكون في ملكه أو و

ال              -  ففي الحالة الأولى   لَم المؤجل، مث  يكون بيعه بصفاته حالاً، أقل غرراً من السَ
ا             : ذلك أن يقول شخص لآخر       أسلمتك مائتي ألف دينار سلماً حالاً في ثلاجة نوعه

ه                         لم إلي ك المس ان في مل إن آ رة، ف اقي الصفات المعتب آذا وحجمها آذا، مع ذآر ب
لَم المؤجل           مثل هذه الثلاجة، أو له       عليها ولاية، آان السَلَم الحال أقلَّ غرراً من السَ

ين                      ة الع د من مطابق ا يمكن التأآ لأنه يوثق على القدرة على التسليم  في الحال، آم
ه                         لم إلي ك المس م يكن في مل ا إذا ل ائع (للصفات المشترطة في الحال أيضاً، أم ) الب

لَم          مثل هذه الثلاجة ولا تحت ولايته فإن هذا التعا         ر من السَ مل يؤول إلى ضرر أآب
ه  لم إلي ى المس ه يجب عل ائع(المؤجل، لأن ه ) الب لم في ي تحصيل المس أن يسعى  ف

ة،                 )المبيع( دة مجهول ذه الم دة، وه د م ك إلا بع ى ذل در عل ، آأن يشتريه، وهو لا يق
ا في                         ه  إلا بأجل، مع م در علي ه لا يق  فصار المسلم إليه مطالباً بالتسليم حالاً مع أن
ه أن يكون الأجل                  هذا الأجل من جهالة، وهذا بخلاف السَلَم المؤجل لأنه يشترط في

لَم   ك رب السَ لا يمل اً، ف تري(معلوم ه  ) المش لم في ة بالمس ع(المطالب د ) المبي إلا عن
ه يكون                     ليم ظاهراً لأن ى التس ادراً عل ه ق لم إلي دة     حلول الأجل، ويكون المس ه م  مع

  .)٤(لتحصيل المسلم فيه
والراجح هو ماذهب إليه الجمهور، لأن السَلَم بيع معلوم بالصفة، وفي إعلام                     

ا                  يس الوصف آالمشاهدة، و أنم الشيء بصفاته وإن استقصيت نوع من الغرر إذ ل
لَم الحال                      يس في السَ ه ول عفا الشارع عن هذا الغرر في السَلَم، لموضع الحاجة إلي

  )٥(.حاجة داعية لتحمل غرر الصفات

                                                      
 .٨، مغني المحتاج، مصدر سابق،صي شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشر بين )١(

 .١١٨، مصدر سابق، صي، المجموع شرح المهذبالنوو  )٢(

 .١١٨، صالنووي، المجموع شرح المصدر نفسه  )٣(

 .٩١زكريا محمد الفالح القضاة ، مصدر سابق ، ص.  د )٤(

  .٩١زكريا محمد الفالح القضاة، المصدر نفسه،ص . د)  ٥(
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د الأجل                           اء في تحدي د اختلف الفقه فإذا آان لابد من آون المسلم فيه مؤجلاً فق
 -:الأدنى الذي  لا يصح السَلَم  بأقل منه على مايأتي

ذآر في الأصل، وذآر الكرخي              ((  إلى    )١(ذهب الحنفية       م ي أن مقدار الأجل ل
الوا  از، وق وم ج در نصف ي و ق ى ل دين حت دير الأجل  للعاق ام  أقل: أن تق ة أي ه ثلاث

دراً                   يس مق ار ل دة الخي ل م قياساً على خيار الشرط، وهذا القياس غير سديد، لأن أق
والثلاثة أيام أآثر المدة على أصل أبي حنيفة، فلا يستقيم القياس، وروي عن محمد              
تمكن                      ه لي لم إلي ى المس يرا عل لَم تيس أنه  قدره بالشهر، لأن الأجل إنما شرط في السَ

ا من الاآتساب فيتحقق                    من الاآتساب ف     تمكن فيه رة ي دة معتب دة،  والشهر م ي الم
 )). معنى التيسير فأما  ما دونه  ففي حد القلة فكان له حكم الحلول

ى للأجل هو        )٢(أما الظاهرية        ق    ((  فإنهم ذهبوا إلى أن الحد الأدن ا ينطب ل م أق
ه اسم      والأجل في ال : (( وبهذا قال ابن حزم   )) عليه اسم الأجل لغةً    ع علي ا وق لَم م سَ

لاً من أجل         )  (أجل آما أمر رسول االله محمد        نِ      )) ((ولم يحدد أج قُ عَ ا يَنطِ وَمَ
 . فالأجل ساعة فما فوق) ٣())}٤{إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} ٣{الْهَوَى

الاً              : وقال الحنابلة  لم ح يشترط أجل معلوم له وقع في الثمن آالشهر ونحوه، فإن أس
أجل قريب آاليوم أو نحوه لم يصح، ولأن اعتبار الأجل لتحقيق الرفق  ولا               أو إلى   

  )٤(.يحصل الرفق بمدة لا وقع لها في الثمن 
ة ا   )٥(وذهب المالكي واق آ ه الأس ف في ا تختل ه م ى أن أقل دهم إل هور عن ي المش   ف

د عن نصف شهر                      ا يزي ل الأجل م الوا أق خمسة  ((لخمسة عشر يوماً ونحوها، وق
 . )٦(ولو زيادة يسيرة)) عشر يوماً

 
ا                         ة هو م ى الصواب من الآراء المتقدم ونلاحظ أن الرأي الراجح والأقرب إل

ن      ل ع دة لا تق ؤجلاً لم ه م لم في ون المس و أن يك ة، وه ة والحنابل ه الحنفي ذهب إلي
ل، ولا يحصل الرفق                   ) شهر( ه في التأجي وذلك لأن السَلَم شرع آما قالوا ليرتفق ب

لَم عن                           بمدة لا وق   ز السَ ا يمي ؤجلاً هو م ه م لم في ا أن آون المس ثمن آم ع لها في ال
                                                      

 .٢١٣الكاساني، بدائع الصنائع، مصدر سابق، ص  ) ١(

  .٤٥ي، مصدر سابق، ص ابن حزم الظاهر)  ٢(

  .من سورة النجم) ٤و٣(الآيتان )  ٣(

  .٢١٨البهوتي ، شرح منتهى الإرادات، مصدر سابق، ص)  ٤(

  .١٧٨ابن جزي، القوانين الفقهية، مصدر سابق، ص)  ٥(

 .٢٦٠ص  الجزيري، مصدر سابق، )٦(
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ق           ع المطل ل الاستصناع والبي ع من           .غيره من التعاملات مث دة لا تمن ذه الم إلا أن ه
) المشتري ( تسليم المسلم فيه المبيع قبل حلول الأجل إذا وافق على ذلك رب السَلَم              

ى       .ولم  يترتب على التعجيل ضرر برب السَلَم      د الكلام عل ك عن يأتي تفصيل ذل وس
الوفاء المبكرأما موقف القوانين المقارنة من آون المسلم فيه مؤجلاً، فقد اشترطت              

ه    لم في ون المس وانين أن يك ذه الق ع–ه ادة  -المبي ؤجلاً ، فنصت الم ن ) ٥٣٢( م م
ه             ى أن ال مؤجل الت      (( القانون المدني الأردني في تعريفها لبيع السَلَم عل ع م ليم  بي س

الاً مؤجل                )) بثمن معجل    فمن خلال هذه المادة يتضح بأنه إذا باع شخص لآخر م
ال ممكن الوجود          . التسليم، معجل الثمن، فنحنُ بصدد بيع السَلَم       مع ملاحظة أن الم

ائع          )١(.في المستقبل  ل الب ى تخوي   ولذا فالسَلَم هو البيع الذي  يتفق فيه المتعاقدان عل
السَلَم ((   وإلى هذا ذهب المشرع السوداني حيث نص على أن          )٢(أجلاً لتسليم المبيع  

ل ثمن معج ليم ب ل التس ال مؤج ع م رع )٣())بي ه المش ب إلي ا ذه اً م و أيض    وه
ث       : (( الإماراتي بتعريفه لبيع السَلَم بقوله     ليم ب ))   من معجل  السَلَم بيع مال مؤجل التس

 .)٤(أي هو بيع آجل بعاجل
انون         ن الق ل م ف آ و موق ان (  وه ي، واللبن ويتي، واليمن ييالك   )٥()، والمغرب

ه                   لم في لَم أن يكون المس ع السَ ع (لذلك يمكننا القول أن من شروط بي ؤجلاً،  ) المبي م
ذلك يمكن                   افعية، ل ه الش ال ب ذي ق لَم الحال ال ا من السَ وانين موقفه ولم تبين هذه الق

لَم الحال مستندةً على ما ذآره جمهور الفقهاء من          القول أن هذه القوانين لم تجز السَ      
لَم الحال هو               . الأدلة المشار إليها سابقاً    ى ترجيحه لأن السَ وهو الرأي الذي نميل إل

                                                      
ــع والإيجــار، ط . د)  ١( ــود المســماة، البي ــداوي، العق ــة ، ،دار ا١آدم وهيــب الن لثقاف

 .٨٣،ص١٩٩٩

، منشـأة   ٦محمد كامل مرسي باشا، العقود المسـماة، عقـد البيـع والمقايضـة، ج             . د)  ٢(

 .٥٠٩، ص٢٠٠٥المعارف، تحقيق محمد علي سكيكر، معتز كامل مرسي ،

 .من قانون المعاملات المدنية السوداني) ٢١٧(المادة : انظر)  ٣(

عـدنان  . د: وانظـر . ت المدنيـة الإمـاراتي    من قانون المعاملا  ) ٥٦٨(المادة  : انظر)  ٤(

 .١١٢السرحان، مصدر سابق، ص

مـن القـانون    ) ٥٨٩(من ا لقانون المدني الكويتي، والمادة       ) مكرر/٥١٩(المادة  : انظر)  ٥(

 والعقود المغربـي، والمـادة      تمن قانون الالتزاما  ) ٦١٣(الفصل  : المدني اليمني، وانظر  

 .أللبنانيمن قانون الموجبات والعقود ) ٤٨٧(
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ين                          م تب ة ل وانين المقارن ذه الق ا أن ه لماً، آم اره س ى اعتب البيع المطلق ولا حاجة إل
 . الحد الأدنى والأعلى للأجل

 
 المطلب الرابع

  الأجل معلوماًأن يكون
اء ق الفقه ل      )١(   اتف ان الأج إن آ رط لصحته، ف لَم ش ل السَ ة أج ى أن معلومي  عل

  -:مجهولاً فالسَلَم باطل واستدلوا لهذا بما يأتي
من أسلف فليسلف في آيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل          {) (قول الرسول محمد    

 .)٢( الحديث نص في وجوب إعلام الأجل  ففي هذا}معلوم
لَم                            ا طلب رب السَ ى المنازعة، إذ آلم ة الأجل تفضي إل من المعقول أن جهال
ه ) المشتري  ( لم في ع(أداء المس ه  ) المبي لم إلي ائع(رد المس يس بوقت  ) الب ذا ل أن ه ب

زاع                المحل، فلا يتحدد وقت تستحق فيه المطالبة ويجب فيه الدفع، مما يفتح باب الن
لَم      :(( قهاء على أنه  ، وعلى ذلك نص الف    )٣(.بين العاقدين  إن آان الأجل مجهولاً فالسَ

ى المنازعة،     فاسد، سواء آانت الجهالة متفاحشة أو متقاربة ،لأن آل ذلك يفضي إل
در ة الق د آجهال دة للعق ا مفس ق إعلام أجل  )٤())وأنه ل، أي يتحق تم إعلام الأج   وي

  -:المسلم فيه،بطريقين
 
 

                                                      
، دار الكتب العلميـة، بيـروت،       ٢، ط ٢القليوبي و عميرة، حاشيتا القليوبي و عميرة،ج        )١(

، وانظـر  ٣٩٣م، ص٢٠٠٣هــ،   ١٤٢٤لبنان، تحقيق عبد اللطيـف عبـد الـرحمن ،           

المرغينـاني،  :، وانظـر أيضـاً    ٢٣٥الكنشاوي، أسهل المدارك، مصدر سابق، ص     :أيضاً

، المطبعة السلفية، بدون    ٢المقدسي، المقنع، ج  : أيضاً ، وانظر ٧٣الهداية، مصدر سابق، ص   

زين الدين الجعبى ألعاملي، الروضة البهية شرح     العاملي،  :، وانظر أيضاً  ٩١سنة نشر، ص  

، ٤١٢ص، منشورات جامعة النجف الدينية، بدون سـنة نشـر،         ١،ط٣اللمعة الدمشقية، ج  

،مطبعـة   ١ة،طمحمد الخضراوي، مباحـث فـي فقـه الكتـاب والسـن           . ونظر أيضاً، د  

 .١٨٨م،ص١٩٦٩الكيلاني،مصر،

 .٤٤الإمام أبو عبداالله البخاري ، صحيح البخاري، مصدر سابق، ص )٢(

 .٩٥زكريا محمد الفالح القضاة، مصدر سابق، ص.   د)٣(

 .٢١٣ الكاساني، بدائع الصنائع، مصدر سابق، ص )٤(
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 .أن تُقدر مدة الأجل -:ألأول
ى ستة                            مثل أ  ان من القمح إل ار في عشرة أطن ون دين لمتُ إليك ملي ن يقول أس

ذه                ابه ه ا ش د ستة أشهر، أو م ة بع أشهر، أو بأجل ستة أشهر، أو تستحق المطالب
ق الشهور          الألفاظ فهذا التقدير يجعل الأجل معلوماً، ويحسب من وقت العقد، ومطل

الى               ه تع ة لقول يَ         يَسْ {في عرف الشرع هو الأشهر الهلالي لْ هِ ةِ قُ نِ الأهِلَّ أَلُونَكَ عَ
   )١( }مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ 

ا هو الحال                       ة آم ويجوز أن تقدر المدة  بغيرها من الشهور المضبوطة المعلوم
لامية  دول الإس ن ال د م ي العدي عودية(ف ي  ) آالس ية ف هور الشمس تخدم الش ي تس الت

ا       هر إليه ق الش رف مطل ث ينص ا، بحي ك لأن    تقويمه ائع، وذل رف الش راً للع نظ
المقصود هو ضبط الأجل، وهو يتحقق بالشهور الهلالية وغيرها مما هو مضبوط             

 .ومعلوم وشائع
 . هو تعيين وقت المحل-:الثاني

ى أول         ح إل ن القم ان م رة أطن ي عش ار ف ون دين ك ملي لمتُ إلي ول أس أن يق      آ
لم     :(( وجاء في المغني   )٢(.  رمضان، أو إلى أول شهر آانون الثاني مثلاً        هو أن يس

ه ولا                    وم من وم معل إلى وقت يعلم بالأهلة ونحوه، أول الشهر وأوسطه وآخره، أو ي
ة أو                    وم عرف د الفطر أو النحر أو ي ى عي خلاف في صحة التأجيل بذلك فإن أسلم إل

   )٣()). ةعاشوراء جاز لأنه معلوم بالأهل
ة من ضرورة أ               اً      أما موقف القوانين المقارن د ذهبت    : ن يكون الأجل معلوم فق

ه                     لم في لَم أن يكون المس ع السَ ع  –هذه القوانين إلى أنه لا يكفي في بي ؤجلاً   - المبي  م
ي   اً ف ه دين لم في ون المس اً، أي يجب أن يك ذا الأجل معلوم ون ه ا يجب أن يك وإنم

تم ف              )٤(الذمة مؤجلاً إلى أجل معلوم     ة  ي دة معين د م وم تحدي ا   ويقصد بالأجل المعل يه
د         رة في تحدي ا المعتب دة صور، وهي ذاته ك يأخذ ع د ذل ه، وتحدي لم في ليم المس تس
تم                  ة ي ة معين رة زمني ين، أو فت اريخ مع أن يتحدد بت ود، آ ائر العق وقت الوفاء في س
وم خلال                ار أي ي ائع اختي الوفاء خلالها، مثل الوفاء خلال شهرين، حيث يجوز للب

ل  وز ضرب الأج دة المضروبة، ولا يج م  الم ة، آموس ة بدق ر معلوم دة غي ى م  إل

                                                      
 .من سورة البقرة) ١٨٩(الآية )  ١(

 .٩٦القضاة، مصدر سابق، صزكريا محمد الفالح . د)  ٢(

 .٣٢٨ابن قدامة المغني، مصدر سابق، ص)  ٣(

، دار القلـم،    ١مصطفى أحمد الزرقا، العقود المسـماة فـي الفقـه الإسـلامي، ط            . د)  ٤(

 .١٤٨، ص١٩٩٩دمشق،
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اد ادة     )١(.الحص ي الم ي ف رع الأردن ترط المش د اش د  ) ٥٣٣(  وق من العق أن يتض
ى             ة أجل الحصول عل ذه من معرف ة ه د والحال تحديداً لزمان إيفاء المبيع ،فإذن لاب
ك                      ر من ذل المسلم فيه بأن يشترط في العقد أن تكون المدة شهراً أو لشهرين أو أآث

  )٢(.أو أقل
ان،                           ذا الزم د ه ى عدم تحدي ذي يترتب عل ولم يذآر المشرع الأردني الأثر ال

ه  ن الفق اً م ع جانب ذي دف ر ال ذا  )٣(الأم د ه ى تحدي ول أن المشرع نص عل ى الق   إل
ان  اء–الزم ان الإيف د   - أي زم دم تحدي د أن ع د يفي ا ق لَم مم ي السَ  آشرط صحة ف

 أنه إذا لم يتم     ) ٤(ين يرى جانب آخر من الفقه     الزمان قد يترتب عليه البطلان، في ح      
ذه                        د ه ل يمكن تحدي د، ب ذا بطلان العق ى ه يس معن تحديد مدة للإيفاء بالمسلم فيه فل
ل    ن قب دها م تم تحدي دها ي ى تحدي ان عل إن اختلف الطرف اق اللاحق، ف دة بالاتف الم

 . المحكمة بمدة تراها مناسبة للطرفين
ة      ) ٥٦٩(من المادة   ) ٢(وبالرجوع إلى نص الفقرة          املات المدني من قانون المع

ادة              ي في الم ه المشرع الأردن ا جاء ب حيث  ) ٥٣٣(الإماراتي، نجد أنها تتفق مع م
ى   داره      -٢((نصت عل فته ومق ه وص ع ونوع نس المبي ان ج د بي من العق  أن يتض

ه  ان إيفائ ان   )٥())وزم د زم دم تحدي انوني لع ر الق اً الأث ادة أيض ذه الم ين ه م تب   ول
 :   وذهب إلى التمييز بين أمرين)٦( جانب من  الفقهد، واجته)الأجل(الإيفاء 
د، لأن            - :الأول ى بطلان العق ؤدي إل ذا ي ى أجل أصلاً فه  هو حالة عدم الاتفاق عل

ادة     ) ٢(الفقرة   رة           )٥٦٩(من الم اراتي والفق ة الإم املات المدني انون المع ) ٢(من ق

                                                      
 .٣٣٨نسرين محاسنه ، مصدر سابق،ص . د)  ١(

 .٤٨٠محمد يوسف الزعبي، مصدر سابق، ص. د)  ٢(

نسرين . د:وانظر أيضاً . ١٧٥ العبيدي، العقود المسماة، مصدر سابق،ص     علي هادي . د)  ٣(

 .٣٣٩محاسنه، المصدر  نفسه،ص 

 .٤٨٠محمد يوسف الزعبي، مصدر سابق، ص. د)  ٤(

من قانون المعاملات المدنية السوداني، ولـم       ) ٢١٨(من المادة   )١/ب(يقابلها نص الفقرة  ) ٥(

 .يتضمن القانون الكويتي ما يماثل هذا النص

أيضاً علي حيد، درر الحكام شرح      : ، وانظر ١١٦عدنان السرحان، مصدر سابق، ص    . د)  ٦(

مجلة الأحكام، الكتاب الأول البيوع، دار الكتب العلمية، بيـروت، لبنـان، بـدون سـنة                 

 .٤١٦نشر،ص
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لم       من القانون المدني ا   ) ٥٣٣(من المادة    لأردني اعتبرت تحديد زمان الإيفاء بالمس
 .فيه شرطاً لصحة العقد

ر محدد،            -:الثاني وم أي غي ر معل ذا الأجل غي ى أجل ولكن ه  هو حالة الاتفاق عل
د            داً (آأمطار السماء أو موت شخص معين، فهنا يكون العق ه مشروع في      ) فاس لأن

ل ال     م يبط ن ث ل، وم ة الأج بب جهال فه بس ل وص ن أخت له ولك ق  أص إذا اتف د، ف عق
ا                     م يتفق د، وأن ل بطلان وصح العق د، زال سبب ال الطرفان على أجل معين بعد العق
آان لكل من الطرفين وورثتهما من بعدهما الحق في فسخ العقد بعد إعذار الطرف    

 .الآخر
اً                       ه معلوم لم في ى أن يكون الأجل في المس وانين عل وقد حرصت الكثير من الق

ى ا ؤدي إل رة  لكي لا ي ذا نصت الفق ى ه ة، عل ادة ) ٤(لمنازع ن الم ن ) ٥٨٩(م م
ه    لم في ي المس ل ف ون الأج رورة أن يك ت ض ث بين ي حي دني اليمن انون الم الق

اً ون     )١(.معلوم ى ضرورة أن يك نص عل ا ي وانين م ن الق اك م إن هن ل ف   وبالمقاب
ه      لم في ع  -الأجل في المس ى عدم تحد               - المبي ذي يترتب عل ر ال ين الأث اً ويب د   معلوم ي

ود     ) ٦١٥(زمان الإيفاء، ومن ذلك ما جاء في الفصل      انون الالتزامات والعق من ق
دين             :(( المغربي الذي ينص على أنه     ليم افترض في المتعاق اد التس م يحدد ميع إذا ل

ي  رف المحل ى الع ون إل يا الرآ ا ارتض ادة  )) أنهم ه نص الم و نفس نص ه ذا ال وه
اني      ) ٤٨٩( ود اللبن ليم         : ((  ولفظه  من قانون الموجبات والعق ة للتس ين مهل م تع إذا ل

ة      ا يقتضيه عرف المحل ى م ين عل ان متفق د الفريق ذه النصوص بينت أن  ))  فيع فه
ه   –ميعاد تسليم المبيع     لم في اق                -المس اك اتف م يكن هن إذا ل دين ف اق المتعاق  يكون باتف

ع    ليم المبي اد تس ى ميع ه –عل لم في ع ال -المس ه يتب ذه    فإن ل ه ي مث اري ف رف الس ع
ع في                       . )٢(عاملاتالم أن يتب د الأجل ب ى عدم تحدي ذي يترتب عل ر ال  آما بينت الأث

وم                   ذلك العرف السائد في مثل هذه المعاملات وبالتالي لا يؤدي عدم ذآر أجل معل
اني هو                . للمبيع إلى بطلان السَلَم    ي واللبن وأن ما ذهب إليه آل من المشرع المغرب

ى      ه الأقرب إل ا    الذي نميل إلى تأييده لأن ة نظرن ى   . الصواب، من وجه رح عل ونقت
ي      ه         : ((المشرع العراقي النص على الآت لم في ليم المس دة لتس ين م م تع ع (إذا ل )  المبي

 )) .أفترض في المتعاقدين أنهما ارتضيا الرآون إلى العرف المحلي
لم                   ليم  المس ائع بتس ذا الموضوع هي مدى حق الب ومن أهم المسائل التي ترتبط به

 ؟)الوفاء المبكر(   قبل حلول الأجل المعلوم )المبيع(فيه 

                                                      
 .من القانون المدني اليمني) ٥٨٩(من المادة) ٤(الفقرة : انظر)  ١(

 .٣٦٩ن، مصدر سابق، ص فايز أحمد عبد الرحم.د)  ٢(
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ليمه         )١(         ذهب جانب من الفقه      إلى أنه ليس لرب السَلَم مطالبة المسلم إليه بتس
ه                      لم إلي ه المس ى ب ول الأجل، ولكن إذا أت ل حل ه قب ائع –المسلم في ل الأجل ،      -الب  قب

 أم لا ؟ من قبوله فهل يجبر على أخذه -المشتري–وامتنع رب السَلَم 
ه          لم في ليم المس ائع تس ه الب لم إلي ع(إذا أراد المس إن   ) المبي ه، ف ول أجل ل حل قب

ه ينظر،            ) المشتري(رضي رب السَلَم     بذلك فهو جائز، أما إذا أمتنع عن القبض فإن
هُ غرض                          م يكن ل بض، وإن ل ه الق م يلزم اع ل إذا آان له غرض صحيح من الامتن

ق غرضه وز   ه قبضه لتحق ارض غرض رب  صحيح فعلي هِ، وإن تع ادة بتعجيل ي
لَم  تري(السَ ه   ) المش لم إلي رض المس ائع(وغ ب رب  ) الب المرعي جان ف
 :    وهذا ما تؤآده أقوال الفقهاء من ذلك) ٢()المشتري(السَلَم

م            : (( بقولهم )٣(ما ذهب إليه المالكية       ه ول إذا دفع المسلم فيه قبل الأجل، جاز قبول
 )).قبوله في اليوم أو اليومين يلزم، وألزم المتأخرون 

ه                       )٥( و الحنابلة  )٤( أما الشافعية  ل محل ه قب لم إلي ه المس ى ب ه إذا أت ى أن وا إل د ذهب   فق
لَم  -فإن آان مما في قبضه قبل محله ضرر   (( فينظر فيه    ى رب السَ ه   - عل ا لكون  إم

الحبوب      ه، آ ه دون حديث ان قديم ا، أو آ ة آله ة، والأطعم ر، آالفاآه ا يتغي مم
ه                      ونح ى أآل اج إل أن يحت أخيره ب وها، لم يلزم رب السَلَم قبوله، لأن له غرضاً في ت

ك  ى ذل ه إل اق علي ى الإنف اج إل ه ويحت ؤمن تلف ه لا ي ك الوقت لأن ي ذل ه ف أو إطعام
اج في                      ا يحت ان مم ذا إن آ الوقت، وربما يحتاج إليه في ذلك الوقت دون ما قبله وه

ان ال           القطن ونحوه أو آ اً يخشى       حفظه إلى مؤنه آ ا يقبضه فلا       نهب وقت مخوف  م
ل       أت مح م ي ي قبضه ول ه ضررا ف ا لأن علي وال آله ذه الأح ي ه ذ ف ه الأخ يلزم
أن                        ا لا ضرر في قبضه ب ان مم ه وإن آ استحقاقه له فجرى مجرى نقص صفة في
ه ونحو                 ه وحديث ه يستوي قديم يكون ممالا يتغير آالحديد والرصاص والنحاس فإن

ه قبضه                  الزيت والعسل، ولا    : ذلك ه فعلي  في قبضه ضررا لخوف ولا تحمل مؤن

                                                      
 .٧٠نزيه حماد، مصدر سابق،ص . د)  ١(

محمد عبد الحليم عمر، بيع السلَم في ضـوء التطبيـق المعاصـر، دراسـة تحليليـة                 )  ٢(

 .٣٣م،ص ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥، مكتبة الملك فهد الوطنية، ٢مقارنة،ط

  .١٧٨ابن جزي، القوانين الفقهية، مصدر سابق،ص)  ٣(

 .١٩١ع شرح المهذب، مصدر سابق، صالنووي، المجمو ) ٤(

 البهوتي ،   وأنضر أيضاً   . ٣٤٦ابن قدامة ،المغني مع الشرح الكبير، مصدر سابق،ص          ) ٥(

 .٢١٩شرح منتهى الإرادات، مصدر سابق، ص 
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ل             ادة الصفة وتعجي ة فجرى مجرى زي لأن غرضه حاصل مع زيادة تعجل المنفع
 )).الدين المؤجل 

دني                        انون الم أما موقف القوانين المقارنة  من مسألة الوفاء المبكر فنجد أن الق
أن يكون الأجل بالنسبة   ( (منه على   ) ٥٨٩(من المادة   ) ٤(اليمني ينص في الفقرة     

ول الأجل               ل حل ه قب لم في وانين      )) للمسلم فيه معلوماً ويصح تعجيل المس ة الق ا بقي أم
ة في الأجل                     )١(المقارنة ى القواعد العام الرجوع إل ه ب ألة، إلا أن  فلم تعالج هذه المس

ه        ) ٢٩٤(نلاحظ أن المادة     ى أن  يفترض   -١:((من القانون المدني العراقي تنص عل
انون                  في الأ  جل أنه ضرب لمصلحة المدين إلا إذ تبين من العقد أو من نص في الق

اً      رفين مع دائن أو لمصلحة الط ه ضرب لمصلحة ال روف أن ن الظ  وإذا -٢أو م
ذا الطرف أن ين    از له رفين ج د الط ل لمصلحة أح ه تمخض الأج ه بإرادت زل عن

دة لمصلحة الم      )   ٢())وحده  ثلاً إذا حددت م ة م د العاري رد  ففي عق ه أن ي تعير فل س
ا تمخض لمصلحته             دة لأن الأجل هن اء الم ادة   . الشيء المعار قبل انته ونصت الم

دين أن        -١: (من القانون المدني الأردني على أنه     ) ٣٣٥(  إذا آان الدين مؤجلاً فللم
ى       دائن عل ر ال لحته ويجب اً لمص ل متمخض ان الأج ل إذا آ ول الأج ل حل ه قب يدفع

ول   إذا قضى الم-٢القب اد   ف تحق المقبوض ع م اس ول الأجل ث ل حل دين قب دين ال
ه       )) الدين مؤجلاً آما آان    أن الأجل         ) ٣(الأمر الذي دفع جانباً من الفق ول ب ى الق إل

ل                     اء قب ه في الوف ي حق في السَلَم هو دائماً لصالح البائع أي لمصلحة البائع، مما يعن
ه    ع -الموعد المحدد، ويحد من هذه القاعدة استحقاق المسلم في ود الأجل   - المبي  إذ يع

ه    ع الفق ة لمجم بة والمراجع ة المحاس لَم الصادر عن هيئ ار السَ ا معي ان، أم ا آ آم
ه هي                   لم في اء المبكر للمس  أن  -١((الإسلامي، فيشير إلى ثلاثة شروط لصحة الوف

                                                      
القانون المدني الأردني، والقانون المدني الكويتي، وقانون المعاملات المدنية الإماراتي،           ) ١(

المدنية السوداني، وقانون الموجبـات والعقـود اللبنـاني، والقـانون           وقانون المعاملات   

 .المغربي، لذا يمكن الرجوع إلى القواعد العامة في ظل هذه القوانين

من القانون  ) ٢٩٤(المادة  :من القانون المدني الأردني، وانظر أيضاً     ) ٤٠٥(المادة  : انظر ) ٢(

 .المدني العراقي

 .٣٣٩سابق،ص نسرين محاسنه ، مصدر . د ) ٣(
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دره          ر               -٢يكون المسلم فيه على صفته وق لَم أجود صفة أو أآث  أن لا يأخذ رب السَ
  )١()) يأخذ رب السَلَم أدنى صفة أو أقل قدراً فيدخل في ضع وتعجل  أن لا-٣قدراً 

اء   ه فقه ا ذهب إلي د م دورنا نؤي ة(  وب افعية والحنابل اء  ) الش ان الوف ه إذا آ ن أن م
لَم                  رب السَ ه فل المبكر، لا يترتب على قبض المبيع فيه ضرر لخوف، أو تحمل مؤن

لَم    قبضه، أما إذا آان قبض المسلم فيه قبل حلول أج  رب السَ له يترتب عليه ضرر ل
ه               لم في ع –أو له مؤنه، فلا يلزم رب السَلَم قبض المس ول الأجل        -المبي د حل .   إلا عن

ه           ى     .  وهو ما نقترح على المشرع العراقي الأخذ ب أن يكون الأجل     (( والنص عل
بالنسبة للمسلم فيه معلوماً ويصح تعجيل المسلم فيه قبل حلول الأجل إذا وافق رب                

 )).لَم ولم يترتب على ذلك ضرر ولا تحمل مصاريفالسَ
ه                   لم في ة تقسيط المس –ومن جهة أخرى يمكن أن يثار التساؤل عن مدى إمكاني

  ؟ -المبيع
ة       آما        إذا أسلم شخص في شيء واحد على أن يقبضه بالتقسيط في أوقات متفرق

ة  زاء معلوم ذ   ، أج ثلاً يأخ اء م واد بن هآم ي أول ابعض ار  ف هو أي ي أولابعض   ف
ثلا    تموز     في منتصف     ا وبعضه حزيران ك            ...م اء في جواز ذل ى   اختلف الفقه إل

 -: آالآتيآراءثلاثة 
رأي ك و:  الأولال ز ذل هذهبيجي ة إلي افعية )٢(  المالكي وه )٣(والش د الوج ى أح .  عل

ى أجل                ة إل ين وآجال          ، لأن آل ما جاز أن يكون في الذم ى أجل ، جاز أن يكون إل
 . في بيوع الأعيان آالأثمان 

ك   م، إذ ذهبوا له يثان على الوجه ال   )٤( للشافعية    :الرأي الثاني  ،  إلى أنه لا يصح ذل
م يجز   ، وذلك مجهول  ،  أقل مما يقابل الآخر    لأن ما يقابل أبعدهما أجلاً     أي أن . فل

ة  ة الحالي لَم ( القيم د السَ ت عق ن   ) وق ى م ب أعل ل القري ى الأج ة إل ة المؤجل للدفع
م يُ   ، مة الحالية للدفعة المؤجلة إلى الأجل البعيد        القي ة          فحيث ل د لكل دفع سم في العق

دراً     ثمن      من المسلم فيه ق ال  (  من ال ه   ) رأس الم ى حدت حصة آل    فلا تعرف  ، عل
  وذهب  :الرأي الثالث  . وتلك هي الجهالة المفضية إلى فساد العقد        ، قسط من الثمن    

                                                      
، ٤/٧هيئة المحاسبة والمراجعة والضوابط  للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار السـلَم،          )  ١(

 .٣٣٩نسرين محاسنه ، المصدر نفسه،ص . دنقلاً ع 

 .٣٥٨الدسوقي، حاشية الدسوقي، مصدر سابق، ص  )٢(

 .٣٠٠، مصدر سابق، ص١الشيرازي، المهذب،ج  )٣(

 .٣٠٠سه، صالشيرازي، المصدر نف  )٤(
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دهم       )١( الحنابلة إليه د عن ه تفصيل   وفي المعتم الوا      ، في لم في       : حيث ق يصح أن يس
لأن ، وبعضه في رمضان      ، آسمن يأخذ بعضه في رجب      ، جنس واحد في أجلين     

ين وآجال           ى أجل ى أجل جاز إل ع جاز إل ه    بُ إذا آل بي لأن ، ين قسط آل أجل وثمن
رب ى الأق ع عل ادة وق ه زي د ل ل ، الأجل الأبع ه أق ا يقابل ة قسطه . فم اعتبر معرف ف

عسل الخبز و الحم و الل  مثل ويصح أن يسلم في شيء     إن لم يبينهما لم يصح    ف. وثمنه  
وم جزءاً      اً  يأخذه آل ي اً   معلوم ين ثمن آل قسط أ         ،  مطلق دعو  ،  لامأي سواء ب ا ت  لم

وتعذر ،  معلوماً فإن قبض البعض مما أسلم فيه ليأخذ منه آل يوم قدراً          ،  الحاجة إليه 
ه  ،  على المقبوض   ل للباقي فضلاً  ولا يجع ، رجع بقسطه من الثمن   ، قبض الباقي  لأن

 .آما لو اتحد أجله ، فقسط الثمن على أجزائه بالسوية، مبيع واحد متماثل الأجزاء
ه                   اً من الفق ع جانب ذي دف ى    )٢(ولم تعالج القوانين المقارنة  هذه الجزئية، الأمر ال   إل

ول ذا الا الق د ه إذا وج ى التقسيط، ف اق عل اك اتف ون هن د أن يك ةً لاب اق جاز بداي تف
ة                      ات مختلف ة أوق ينتج في ثلاث ذي س التقسيط، آأن يبيع شخص محصول أرضه ال
ه              ف، ولكن ليم آل صنف في وقت مختل اً بتس وع المزروعات فيكون ملزم اً لن تبع
ليم                        لم واحد، وتقسيط تس د س ا من الممكن الحديث عن عق محدد ومعلوم سلفاً، فهن

ذا الأمر   وهذا آله بشرط قبول رب    -المبيع–المسلم فيه    ا   . السَلَم المشتري ه وهو م
 :نميل إلى ترجيحه ونقترح على المشرع العراقي الآتي

ه (( لم في ليم المس ى تقسيط تس اق عل دين الاتف ع(يجوز للمتعاق ين أو ) المبي ى أجل إل
 )).آجال معلومة

 
 المطلب الخامس

 أن يكون مقدور التسليم عند محله
ا         لم                   وذلك بأن يكون المسلم فيه مم ول الأجل،لأن المس د حل يغلب وجوده عن

ذاك، وإلا                   ه حين دوراً علي ليمه مق د أن يكون تس فيه واجب التسليم عند الأجل، فلا ب
ام الشرعية  ة الأحك ي مجل اء ف وع، وج رر الممن ن الغ ان م ون :(( آ ترط أن يك يش

م                              اً ل ه غالب ى أجل لا يوجد في لم إل و أس ه فل د حلول ا يغلب وجوده عن المسلم فيه مم
د   ي    )٣()). يصح العق ي المغن ه ف ن قدام  وهو آون  -الشرط الخامس  :  ((   وذآر اب
ذلك أمكن                عامالمسلم فيه    ان آ ه إذا آ  الوجود في محله ولا نعلم فيه خلافاً وذلك لأن

م يكن      ام تسليمه عند وجوب تسليمه، وإذا ل د المحل       ع م يكن موجوداً عن  الوجود ل
                                                      

 .٢١٩و٢١٨البهوتي، شرح منتهى الإرادات ، مصدر سابق، ص  )١(

  .٣٣٩نسرين محاسنه، مصدر سابق، ص . د ) ٢(

 .١٩٥أحمد بن عبد االله القاري، مصدر سابق، ص)  ٣(
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م يصح  ليمه فل م يمكن تس م الظاهر فل لَم بحك إن السَ ى، ف ل أول ق، ب ع الآب ه آبي بيع
ه،                    ر الغرر في ئلا يكث احتمل فيه أنواع من الغرر للحاجة فلا يحتمل فيه غرر آخر ل
م   ى محل لا يعل باط أو آذار، ولا إل ى ش ي العنب والرطب إل لم ف لا يجوز أن يس ف
ؤمن          لا ي ادراً ف ه إلا ن د في ذي لا يوج ره ال ب أو آخ ان أول العن ه آزم وده في وج

ى أن لا )١()) نقطاعه ا ر منقطع، بمعن وداً غي ه موج لم في ون المس ذا يجب أن يك  ل
م يخرج                   إذا ل ينعدم من السوق، لأنه إذا حل الأجل وجب على المسلم إليه التسليم، ف
رب                       لمه ل ه أن يشتريه من السوق ويس تانه، وجب علي الحب والثمر في أرض بس

ن ي بعض شهور الس اً ف ان منقطع إذا آ لَم، ف ر السَ و غي ليم وه ه التس ة، فكيف يمكن
ي السوق ى أجل لا )٢(.موجود ف ي شيء إل لَم ف دم لا يجوز السَ ا تق ى م اء عل   وبن

ار                         لَم في ثم ا لا يجوز السَ تاء، آم ى الش يوجد فيه غالباً آالسَلَم في عنب ورطب إل
عنه، لأن ثمر بستان معين أو نخلة       ) (حائط معين أو شجرة معينة لنهي الرسول        

ليم            )٣(.  لا يؤمن تلفه وانقطاعه    معينة ذ تس   وإن اشتراط هذا الشرط هو لضمان تنفي
  )٤(. المسلم فيه

ى                     ويثار التساؤل عن مدى وجوب وجود المسلم فيه عند العقد وعدم انقطاعه إل
 حلول الأجل؟؟

اء              ور الفقه ب جمه اؤل ذه ذا التس ن ه ة ع ة   ( )٥(وللإجاب افعية والمالكي الش
يس           )   والظاهرية والإمامية والزيدية   والحنابلة د ل د العق إلى أن وجود المسلم فيه عن

دي      ––شرطاً لصحة السَلَم   ا ينقطع من أي د وفيم  فيجوز السَلَم في المعدوم وقت العق
                                                      

 .٣٣٢محمد بن قدامة،المغني والشرح الكبير، مصدر سابق،ص )  ١(

، ٢٠٠٢، المكتبة العصرية،  ١،ط١لميسر،جالشيخ محمد علي الصابوني، الفقه الشرعي ا      )  ٢(

 .١٨٥ص

 المبيع على شرعيتها، دار الفكـر،       طمحمد توفيق البوطي،البيوع الشائعة وأثر ضواب     .د)  ٣(

 .١٥١ص،٢٠٠٥دمشق، سوريا،

 .٣٦١٣وهبة الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته، مصدر سابق،ص. د)  ٤(

الدسوقي، حاشية  :، وانظر أيضاً  ١٠الشربيني، مغني المحتاج، مصدر سابق، ص     : انظر ) ٥(

المقدسي، العدة شـرح العمـدة، مصـدر        :، وانظر أيضاً  ٣٤٠الدسوقي،مصدر سابق، ص  

، وانظـر   ٥٢ابن حـزم، المحلـى، مصـدر سـابق، ص         :، وانظر أيضاً  ٢٦٢سابق، ص 

، وانظر  ٦٠الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة، مصدر سابق، ص          :أيضاً

 .٦٨٣ى، البحر الزخار، مصدر سابق، صالإمام المرتض:أيضاً
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ول الأجل فقط                       د حل ام الوجود عن ه ع الناس قبل حلول الأجل، ولا يشترط إلا آون
 .دون النظر إلى ما سواه

ى       وقد ورد في           اجوري النص عل ه موجوداً         : (( حاشية الب لم في أن يكون المس
ه     آون ((  واشتُرط في شرح الزرآشي          )١()) عند الاستحقاق في الغالب    لم في  المس

إن                     ذلك ف م يكن آ ا ل عام الوجود في وقت حلوله غالباً لوجوب تسليمه إذا بخلاف م
م في العنب والرطب     الغالب عدم تسليمه فلم يصح بيعه آالآبق ونحوه، وذلك آالسَلَ         

رة                          لم في ثم ك إذا أس ى ذل ه، وفي معن ا في درة وجودهم في الصيف لا في الشتاء لن
بستان بعينه أو قرية صغيرة ونحو ذلك لاحتمال جائحة ذلك وقد حكى الجوزجاني              

ذر        و بكر             : الإِجماع على آراهة ذلك، قال ابن المن ال أب اع وق ه آالإِجم ع من إن المن
وهو حسن إن لم يحصل  :د بلغ وأمنت عليه الجائحة صح، قلتإن آان ق  : في التنبيه 

ذي                 عليه إجماع، إذ الغالب له التسليم ثم حديث ابن عمر رضي االله عنهما المتقدم ال
ه                  نهى عن السَلَم في النخل حتى يبدو صلاحه يشهد لذلك ومقتضى آلام الخرقي أن

  )٢())لا يشترط وجوده حال العقد وهو آذلك، وآذلك لا يشترط عدمه 
ه، وإن       ((وذهب الحنابلة إلى أنه من شروط المسلم فيه               غلبة المسلم فيه في محل

د    ن حزم       )٣())فقد وقت العق ال اب لَم         :((  وق د السَ ا لا يوجد حين عق ائز فيم لَم ج والسَ
  )٤())وفيما يوجد، وإلى من ليس عنده شيء، وإلى من عنده

   -:واستدل الجمهور بما يأتي
تدلوا       ول  اس ديث الرس اري ) (بح ذي رواه البخ ول  : ال دم الرس ى  ) (ق إل

ال    ة، فق امين أو ثلاث ال ع امين، أو ق ام والع ر الع ي التم لفون ف اس يس ة والن المدين
وم                    {) (الرسول   وم ووزن معل ل معل  وفي   } من أسلف في تمر فليسلف في آي

ة  إ) (الرسول : قال قدم) رضي االله عنهما(رواية أخرى عن ابن عباس   لى المدين
ال الرسول     ثلاث فق نتين وال لفون في التمر الس اس يس ي  {): (والن  من أسلف ف

                                                      
،دار إحياء التراث العربي،بيروت، تحقيق     ١علي بن قاسم ألغزي،حاشية الباجوري،مجلد    )  ١(

 . ٣٨٤الشيخ عمر سلامة ، بدون سنة نشر، ص

،دار الكتب العلميـة،    ٢،ط٢شمس الدين بن  أبي عبد االله الزركشي، شرح الزركشي،ج         )  ٢(

 .١٠٢،ص٢٠٠٢بيروت، لبنان،

،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان،      ١،ط١مجد الدين أبي البركات، المحرر في الفقه،ج      )  ٣(

 .٤٨٥، ص١٩٩٩تحقيق محمد حسن إسماعيل، وأحمد محروس جعفر صالح،

 .٥٢ابن حزم، المحلى، مصدر سابق، ص)  ٤(
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وم       ل معل ى أج وم إل وم ووزن معل ل معل ي آي يء فف ن   )١(}ش تدلال م ه الاس ووج
لم يذآر آون المسلم فيه موجوداً حال العقد، ولو آان شرطاً            ) (الحديث أن النبي    

لمدينة عن السَلَم في التمر أو الثمر السنة أو            لم ينه أهل ا   ) (لذآره، آما أن النبي     
ان عدم الانقطاع شرطاً لصحة                       و آ ك، ول السنتين أو الثلاث، مع أنه ينقطع في ذل

ك،  )(السَلَم لبينه لهم، بل أن سكوته      ، مع علمه بما يفعلون يعد تقريراً لهم على ذل
 .والتقرير أحد أوجه السُنة

ول الأجل فلا يشترط                واستدلوا أيضاً بأنه لا يلزم           د حل ه إلا عن  إيفاء المسلم في
اً    لم، قياس لاً للس يس مح ه ل ل لأن ل الأج وده قب د  وج وده بع تراط وج دم اش ى ع عل

 .)٢(الأجل
ة        ا الحنفي ن وقت  )٣(أم ود م و موج ا ه لَم إلا فيم ه لا يجوز السَ ى أن ذهبوا إل  ف

ا، وذآر صاحب              ا بينهم ه    العقد إلى وقت الأجل لا ينقطع فيم ة أن لا يجوز   ((  الهداي
ان          و آ ى ول السَلَم حتى يكون المسلم فيه موجوداً من حين العقد إلى حين المحل حت
ك لا                        ين ذل ا ب اً فيم ى العكس أو منقطع د المحل أو عل منقطعاً عند العقد موجوداً عن

تِ الْ        منأَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا    :(( ويقول الكاساني )) يجوز ى وَقْ دِ إل إن     وَقْتِ الْعَقْ لِ ف أَجَ
عَ من                   لم يَكُنْ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَقْدِ أو عِنْدَ مَحَلِّ الْأَجَلِ أو آان مَوْجُودًا فِيهِمَا لَكِنَّهُ انْقَطَ

  )٤())أَيْدِي الناس فِيمَا بين ذلك آَالثِّمَارِ وَالْفَوَاآِهِ وَاللَّبَنِ وَأَشْبَاهِ ذلك لَا يَجُوزُ السَلَم
 :وأدلة الحنفية

ديث الرسول      تدلوا بح ر أن  ) (اس ن عم ي داؤد عن اب نن أب ي س اء ف ذي ج ال
يئاً فاختصم             ك السنة ش م تخرج تل ى النبي   ارجلاً أسلف رجلاً في نخل، فل ) ( إل

ه    {: فقال ال   } بم تستحل ماله؟ اردد عليه مال م ق دو      { ث ى يب لفوا في النخل حت لا تس
دم أن          )٥(}صلاحه ة من الحديث المتق لَم      ) ( النبي   ووجه الدلال اشترط لصحة السَ

ال    ه ح لم في ى شرطية المس دل عل ا ي ادي الصلاح، مم ون ب ر النخل أن يك ي ثم ف
 .العقد

                                                      
، مصدر سـابق،    ٢، صحيح مسلم،ج  مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري      )  ١(

 .١٢٢٦ص

 .  ٩٩زكريا محمد الفالح القضاة، مصدر سابق، ص. د)  ٢(

 .  ٧٢، مصدر سابق، ص٣المرغيناني، الهداية، ج ) ٣(

 .٢١١الكاساني، بدائع الصنائع، مصدر سابق، ص)  ٤(

هــ،  ١٤٠٨،دار الحـديث القـاهرة،    ٣أبو داؤد سليمان الأزدي، سـنن أبـي داؤد، ج         )  ٥(

 .٢٧٤م،ص١٩٨٨
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ه                          لم في ليم لا تتحقق إلا بتحصيل المس واستدلوا أيضاً على أن القدرة على التس
د   دة عن ة واح ذا التحصيل دفع ى ه در عل ه لا يق لم إلي اهر أن المس ابه، والظ واآتس

ه في          حلو ال لينفق ه رأس الم لم إلي ل الأجل لأن السَلَم بيع المفاليس غالباً، بأخذ المس
د من استمرار الوجود  في                       يئاً فلا ب يئا فش حاجته وشؤونه، ويحصل المسلم فيه ش
تمكن التحصيل        ول الأجل، إذ لا ي د حل مدة الأجل ليتمكن من التحصيل والإيفاء عن

أن آل           ك لأن       في المنقطع واستدلوا أيضاً ب لم، وذل لاً للس وقت يجوز أن يكون مح
ه     ي ذمت ي ف ديون الت ت ال ات حل إذا م ل ، ف ول الأج ل حل وت قب د يم ه ق لم إلي المس

 أن يكون وجود المسلم فيه من حين العقد         ىووجب وفاؤها قبل قسمة ترآته، فاقتض     
ا أن                    ين آم ذين الأجل ين ه إلى وقت المحل شرطاً لجواز أن يستحق في أي وقت ب

  )١(.عند حلول الأجل شرط  لاستحقاقه فيهوجوده 
ه                تدل ب ا اس اء، لأن م ور الفقه ه جمه ب إلي ا ذه و م راجح ه ظ أن ال ونلاح

دوا     ) (((الحنفية بحديث ابن عمر عن الرسول الكريم     ى يب لا تسلفوا في نخل حت
اق             ) ٢())صلاحه ولهم    . ينصرف إلى السَلَم في عين معينة وهو لا يجوز بالاتف ا ق أم

ر منقطع، أمر                      ان غي أن المسلم إليه لا يقدر على تحصيل المسلم فيه غالباً إلا إذا آ
اء                      ه من الوف لم إلي ان المس غير مسلم به، إذ الظاهر من هذا التعامل هو تغليب أمك
ع         ى دف لَم عل دم رب السَ ا أق د المحل، وإلا لم ام عن ا يكون ع ول الأجل فيم د حل عن

ه إشغ       لم إلي ه    ماله، ولما قبل المس لم في ه في المس ه      . ال ذمت لم في أن المس ولهم ب ا ق أم
ى الأجل، لأن                      د إل يحل بموت المسلم إليه، فوجب أن يكون موجوداً من وقت العق

ه توقف      : (( آل وقت بينهما قد يكون محلاً للسلم  فيرد عليه بالآتي           يرى المالكية أن
ين   ة ب م الترآ م تقس ه فيقضى ث لم في ان المس أتي أب ى أن ي ه إل رى ترآت ة، وي الورث

ا                   ى آجاله ل تبقى إل دين، ب ديون لا تحل بموت الم أن       ))الحنابلة أن ال لمنا ب و س ، ول
الدين يحل بموت المدين، فلا يلزم منه اشتراط دوام الوجود، إذ لو لزم لأفضى إلى               
ه يبطل بالآجال           اطلاً، لأن د ب ة ولوجب أن يكون العق لم آجال مجهول أن يكون للس

ة ود   والمحل)٣(.المجهول ا أن العق لاه آم م يجع ا ل لاً، وهن دان مح ه المتعاق ا جعل  م
د                      د يحصل بع ا ق ى م تحمل على السلامة إن آانت صحيحة حال العقد ولا ينظر إل

                                                      
زكريا محمد الفـالح    . د:، وانظر أيضاً  ٢١١ئع الصنائع، مصدر سابق، ص    الكاساني، بدا )  ١(

 . ١٠٠القضاة، مصدر سابق،ص 

،لبنـان،   بيـروت    ، دار الفكر    ،٢،ج محمد بن يزيد أبو عبداالله القزويني، سنن ابن ماجه         ) ٢(

 .٧٦٧،صمحمد فؤاد عبد الباقي:  تحقيقبدون سنة نشر،

 .٣٣٣ابن قدامة المغني ،مصدر سابق، ص)  ٣(
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ود لجواز                     ك لبطلت معظم العق ذلك مما لا يكون مقصوداً إذ لو جاز اعتبار مثل ذل
  )١(.تلفها أو حدوث مانع من صحتها

ا ذهب إ             د                  فالراجح هو م يس موجوداً عن ا ل لَم فيم ه الجمهور من جواز السَ لي
 .العقد وفيما ينقطع من أيدي الناس إن آان موجوداً عند حلول الأجل

ه                       د محل ليم عن أما عن موقف القوانين المقارنة من آون المسلم فيه مقدور التس
د أيضاً من أن يك                   لَم فلاب لم  فقد  ذهبت هذه القوانين إلى أنه لكي يصح السَ ون المس

ذا  . فيه مما يتوافر في الأسواق عادةً عند حلول أجل التسليم، ليكون ممكناً حينئذ             وه
ي    ) ٥٣٣(من المادة   ) ١(ما تضمنته الفقرة    أن يكون    -١:(من القانون المدني الأردن

ادةً         ا ع وافر وجوده دار ويت ا بالوصف والمق وال التي يمكن تعيينه ع من الأم المبي
ار                وعلي  )٢()وقت التسليم  ه، لأن ثم ار شجرة أو بستان بعين لَم في ثم ه لا يصح السَ

أ     ليم عندئ        ىبستان بعينه ليس بمن ه     ، ذ عن التلف فيستحيل التس ا نصت علي ذا م وه
رة  ادة )١(الفق ن الم اراتي ) ٥٦٩(م ة الإم املات المدني انون المع ن ق ون :(م أن يك

وجودها عادةً وقت    المبيع من الأموال التي يمكن تعينها بالوصف والمقدار ويتوفر          
ه                  ) التسليم لم في ة وجود المس ة إمكاني ى ضرورة معرف آما نص المشرع اليمني عل

ى              )٣(.المبيع في ملك البائع عند حلول الأجل       وانين ذهبت إل ذه الق رى أن ه   وبهذا ن
ا           لَم، أم ح السَ لا يص ليم، وإلا ف ت التس ادةً وق وده ع وافر وج ه يت لم في ون المس آ

ع ممكن الوجود       المشرع الكويتي فقد ا    ه المبي لم في آتفى لصحة السَلَم أن يكون المس
ادةً                          ه ع لم في وفر المس م يشترط ت ويتي ل إن المشرع الك ذا ف ول الأجل، وبه عند حل

 .)٤(وقت التسليم وإنما اآتفى بإمكانية وجوده عند حلول أجل المبيع
ى         ) المبيع(أما اشتراط آون المسلم فيه            د إل ليم    موجوداً من وقت العق وقت التس

الفة                   الذي ذهب إليه أبو حنيفة آما بينا سابقاً فلم نجد من يأخذ به من التشريعات الس
وفر      ن ضرورة ت ور م ه الجمه ا ذهب إلي ريعات بم ذه التش ت ه ا اآتف ذآر وإنم ال

ليم       ه              . المسلم فيه في الأسواق وقت التس لم في لَم أن يكون المس د إذن لصحة السَ فلاب
لم                  المبيع مما يتوفر وجو    ان المس لَم إذا آ ه لا يجوز السَ ليم، وعلي ده عادةً وقت التس

                                                      
 .١٠٢زكريا محمد الفالح القضاة،المصدر نفسه، ص. د)  ١(

من قانون المعاملات المدنيـة السـوداني، وانظـر         ) ٢١٨(من المادة   ) ١/أ(الفقرة: انظر) ٢(

) ٤٩٠(المـادة : من قانون الالتزامات والعقود المغربي، وانظر أيضاً      ) ٦١٦(الفصل: أيضاً

 .من قانون الموجبات والعقود اللبناني

 .من القانون المدني اليمني) ٥٨٩(من المادة ) ٢(انظر الفقرة ) ٣(

 .من القانون المدني الكويتي) مكرر/٥١٩(من المادة ) أ(الفقرة : انظر) ٤(
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فيه مما يحتمل انقطاعه بآفة، آحنطة قرية أو أراض بعينها، ذلك لعدم تحقق القدرة              
ا لا يحتمل                ه مم لم في ان المس لَم إذا آ ذا غرر، في حين يجوز السَ ليم وه على التس

 ونلاحظ أن ما جاء به المشرع       )١(. الانقطاع آأن يسلم في حنطة إقليم أو بلدة آبيرة        
ى المشرع                  رح عل ى ترجيحه ونقت الكويتي هو الأقرب إلى الصواب والذي نميل إل

ي  ه :(( العراقي النص الآت لم في ي المس ع(يشترط ف وم الجنس ) المبي أن يكون معل
ا يمكن ضبط صفته بالوصف، وأن يكون                     در، وأن يكون مم والنوع والصفة والق

 )).ل الأجلممكن الوجود عند حلو
 

 المطلب السادس
 تعيين مكان الإيفاء

لَم     رط لصحة السَ و ش ه، أه لم في اء المس ان إيف ين مك ي تعي اء ف ف الفقه        اختل
 :بحيث يفسد بدونه؟ أم يصح ويتعين موضع العقد للتسليم؟ وذلك إلى ثلاثة آراء 

اء شرط        ((   إذ رأت      )٢(  للشافعية  -الرأي الأول  لَم،    أن تعيين مكان الإيف لصحة السَ
القطن                 ات حمل آ ى نفق اج إل بحيث يفسد العقد بدونه، سواء آان المسلم فيه مما يحت

ة               ياء الخفيف ات، آالأش ى نفق ، وجاء في المجموع       ))والحديد والقمح أم لا يحتاج إل
ليم ((  لح للتس ع لا يص ي موض د ف ان العق ه إن آ ليم فإن ع التس ان موض ا بي وأم

ه، وإن  ه  آالصحراء، وجب بيان ة أوج ه ثلاث ليم ففي ي موضع يصلح للتس ان ف : آ
اني       ه يجب بيانه، لأنه يختلف الغرض باختلاف      -أحدها ، فوجب بيانه آالصفات، والث

ان، والثالث                – ع الأعي ه إن   -لا يجب بل يحمل على موضع العقد، آما نقول في بي أن
ثمن باختلاف              ه يختلف ال ه لأن ة وجب بيان ه آالصفا   هآان لحمله مؤن ت ، فوجب بيان

ه لا يختلف                     ه لأن م يجب بيان التي يختلف الثمن باختلافها، فإن لم يكن لحمله مؤنة ل
ا          ثمن باختلافه ف ال ي لا يختل فات الت ه آالص ب بيان م يج ه فل ثمن باختلاف   )٣())ال

د                    ين موضع العق اء، ويتع وذهبوا إلى أن السَلَم الحال لا يشترط فيه تعين مكان الوف
ليم   ((حتاجللتسليم، إذ جاء في مغني الم    د للتس  )٤())أما الحال فيتعين فيه موضع العق

رقين لا   دان متف ون العاق ل، ويك ول الأج د حل ليم يجب عن أن التس ذا ب تدلوا  له واس

                                                      
، محمد يوسف الزعبـي     .د:، وانظر أيضاً  ١١٥عدنان السرحان ، مصدر سابق، ص     . د)  ١(

 .٤٧٩مصدر سابق،ص

  .١٧٩ سابق،صالنووي، المجموع شرح المهذب، مصدر )٢(   

 .١٧٩، مصدر سابق، ص النووي)  ٣(

 .٨، مغني المحتاج، مصدر سابق،صيالشر بين)  ٤(
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ة                   ولاً جهال ان مجه د آ يجمعهما مكان واحد عادةً، فإن لم يذآر مكان الإيفاء في العق
ه               لم في ه، بحيث لا       مفضية إلى المنازعة، فرب السَلَم يطلب إحضار المس ى مكان إل

ات الحمل                    زيح عن نفسه نفق  إن  –يدخل في ضمانه إلا بتسليمه في ذلك المكان، في
 ويتجنب مخاطر الطريق، والمسلم إليه يطلب الإيفاء في مكانه هو،           -آان له نفقات    

   )١(. ليتجنب نفقات الحمل ومخاطر الطريق، فيتنازعان
ة     - الرأي الثاني  ة    ، وصاحب  )٢(   يرى المالكي ي حنيف افعية   )٣(ا أب ى أحد      )٤(  والش   عل

ل يصح                  )٥(الوجوه والحنابلة في قول    لَم، ب يس شرطاً لصحة السَ اء ل ان الإيف  أن مك
دارك    اء من        (( السَلَم بدونه، وذآر في أسهل الم ان الإيف ذآر مك م ي لَم ول شروط السَ

دفع         ان ال تراط مك ن اش زي الأحس ن ج ر اب روط، وذآ ذه الش ين ه ر )٦())ب  وذآ
د                (( ب البدائع   صاح ة عن ه حمل ومؤن شروط المسلم فيه منها مكان إيفائه إذا آان ل

ه           ) ٧())أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد ليس بشرط         ى أن ذهبوا إل ة ف ا الحنابل  أم
 -:   واستدلوا بما يأتي )٨())لا يشترط ذآر مكان الإيفاء(( 

اس             ) (لأن النبي محمداً     ن عب ذآره في حديث اب م ي ل   {ل ل       من أس لم في آي م فليس
  ) ٩(}معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

لَم                         اء، والسَ ان الإيف ه لا يشترط لصحتها ذآر مك وقياساً على بيوع الأعيان فإن
رطاً    اء ش ان الإيف ر مك ون ذآ لا يك وع ف واع البي ن أن وع م و ن د معاوضة، وه عق

                                                      
 .١٠٢زكريا محمد الفالح القضاة،مصدر سابق، ص. د)  ١(

  .٢٣٦أبو بكر حسن الكنشاوي، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك، مصدر سابق، ص)  ٢(

 .٢١٣الكاساني، بدائع الصنائع، مصدر سابق،ص ) ٣(

 .١٧٩النووي، المجموع شرح المهذب، مصدر سابق، ص ) ٤(

، دار  ١موفق الدين عبد االله بن قدامة المقدسي، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبـل، ط               )  ٥(

 .٣٦١م،ص٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣ابن حزم،بيروت لبنان، 

 .٢٣٦أبو بكر حسن الكنشاوي، أسهل المدارك شرح أرشاد السالك، مصدر سابق، ص)  ٦(

 .٢١٣الكاساني، بدائع الصنائع، المصدر نفسه، ص)  ٧(

موفق الدين عبد االله بن قدامة المقدسي، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبـل، مصـدر                 )  ٨(

 .٣٦١سابق، ص

 .سبق تخريجه ) ٩(
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د ان العق ي مك اء ف ان الإيف ون مك البيع فيك به ب ه أش ان لصحته، ولأن ر مك ، وإن ذآ
   )١(.وجب الوفاء به

ان              -أما الرأي الثالث       ين مك  فقد جاء وسطاً بين الرأيين السابقين، فلم يشترط تعي
. الإيفاء مطلقاً، ولم يغفله على الإطلاق بل اشترطه في حالات دون حالات أخرى         

راء، أو  منها إذا آان مكان العقد غير صالح للإيفاء آأن يكون عقد السَلَم في الصح               
افعية           رى الش ة   )٢(في سفينة في عرض البحر في دهم أن    )٣( والحنابل راجح عن  في ال

 .تعيين مكان الإيفاء في هذه الحالة شرط لصحة السَلَم وإن لم يُعيَّن فسد العقد
اء                         ان الإيف ان مك ة وجب بي ه حمل ومؤن لم في ي      -و إذا آان للمس وهو مذهب أب

ه        خلافاً لصاحبيه، وإذا      -حنيفة لم يعين مكان الإيفاء فسد العقد، بخلاف مالا حمل ل
 ) ٤(.ولا مؤنة فإن عدم ذآر مكان الإيفاء لا يؤدي إلى المنازعة فيصح العقد

ع     اء المبي ان إيف ين مك ة من شرط تعي وانين المقارن ا عن موقف الق ا أن : أم فبم
د الم      ى القواع الرجوع إل ه ب لم فأن ع الس نظم بي م ي ي ل رع العراق البيع  المش ة ب تعلق

رة  رى أن الفق ا ن اس عليه ق للقي ادة ) ١(المطل ن الم دني ) ٥٤١(م انون الم ن الق م
مطلق العقد يقتضي تسليم المبيع في المحل الذي هوموجود          (( العراقي تقضي، بأن  

ه محل                    ر مكان فيه وقت التعاقد، وإذا آان المبيع منقولاً ولم يعين محل وجوده اعتب
رة   وتقضي الف . إقامة البائع  ى                 ) ٢(ق د عل ه إذا اشترط في العق ادة نفسها، بأن من الم

ذآور             ذا هو      )٥())البائع تسليم المبيع في محل معين، لزمه تسليمه في المحل الم   فه
ليمه                 النص الذي يحدد مكان تسليم المبيع في البيع المطلق في حالة عدم اشتراط تس

زم الطر           ان    في مكان معين، وفي حالة وجود مثل هذا الشرط الت ه، وآ ان باحترام ف
 . )٦( ن ينقل المبيع إلى المكان المعينعلى البائع أ

                                                      
 .٣٦١ابن قدامة ،الكافي، مصدر سابق،ص)  ١(

 .١٧٩النووي، المجموع شرح المهذب، مصدر سابق، ص ) ٢(

 .٣٦١ابن قدامة،الكافي، مصدر سابق،ص ) ٣(

 .٢١٣الكاساني، مصدر سابق، ص)  ٤(

مـن  ) ٥٣٣(من القانون المدني الأردنـي، والمـادة        ) ٤٩٩(ويقابل هذا النص، المادة     )  ٥(

من قانون الموجبات والعقـود اللبنـاني، والمـادة         ) ٤٠٥(القانون المدني اليمني،والمادة    

مـن قـانون المعـاملات المدنيـة        ) ٥٣٠(، والمـادة    من القانون المدني الكويتي   ) ٤٧٥(

 . من قانون المعاملات المدنية السوداني) ١٩٤/١(الإماراتي، والمادة 

 .١٦٦حسن علي الذنون ،العقود المسماة، مصدر سابق،ص . د)  ٦(
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ه               ةأما بالنسب  لم في اء المس ان إيف ع ( لموقف هذه القوانين من تعيين مك ع    ) المبي في بي
ع                    ليم المبي ائع تس السَلَم فإنها ذهبت إلى أنه إذا لم يعين في العقد مكان التسليم لزم الب

و موقف  د، وه ان العق ي مك اراتيف دني الإم انون الم  )٢(  والسوداني)١(آل من الق
 )٧( وآذلك اليمني  )٦(  والقانون المدني الأردني    )٥( واللبناني )٤( والمغربي )٣(والكويتي

ي     ) ٥٣٣(من المادة   ) ٣(فعلى سبيل المثال تنص الفقرة       دني الأردن انون الم من الق
ه     ا                (( على أن زم الب ليم ل ان التس د مك ين في العق م يع ان     إذا ل ع في مك ليم المبي ئع تس

 )).العقد
لَم ؟ أم يمكن                         ع السَ فهل تحديد مكان تسليم المسلم فيه المبيع هو شرط لصحة بي

 الأخذ بالقواعد العامة أعلاه ؟ 
ه  ن الفق ب م رى جان ه    )٨(         ي لم في ليم المس ان تس د مك ى تحدي اق عل   أن الاتف

  رتب  )٩(م، إلا أن المشرع الأردني    المبيع في العقد هو شرط من شروط صحة السَلَ        
ة                  ليم في حال اق إذ يجب التس ذا الاتف ة عدم وجود ه د في حال أثراً غير بطلان العق
ذي لا يترتب                د ال ذا هو شرط الصحة الوحي د وه اد العق عدم الاتفاق في مكان انعق

لَم والبي                    ين السَ ع على غيابه بطلان عقد السَلَم، لهذا نجد هنا أحد وجوه الاختلاف ب
ة                  ق ففي حال ع المطل ه في البي لَم مختلف عن د السَ المطلق، فإن مكان التسليم في عق
ود   ان وج ي مك ليم ف ون التس ق يك ع المطل ي البي ليم ف ان التس ى مك اق عل دم الاتف ع
ع                  ه المبي لم في ليم المس ان تس ى مك المبيع، أما في السَلَم فإنه في حالة عدم الاتفاق عل

ان ا  و مك ليم ه ان التس ون مك ديك اد العق رع  )١٠(.نعق ياق نص المش ذا الس ي ه   وف
 : الأردني حيث على أنه

                                                      
 .من قانون ا المعاملات المدنية الإماراتي) ٥٧٨(المادة : انظر)  ١(

 . من قانون المعاملات المدنية السوداني)ج/٢١٨/١(المادة : انظر)  ٢(

 .من القانون المدني الكويتي) ج مكرر/٥١٩(المادة : انظر)  ٣(

 .من قانون الالتزامات والعقود المغربي) ٦١٧(الفصل : انظر)  ٤(

 .من قانون الموجبات والعقود اللبناني) ٤٩١(المادة : انظر)  ٥(

 .ني الأردنيمن القانون المد)٥٣٣/٣(المادة : انظر)  ٦(

 .من القانون المدني اليمني)٥٨٩/٥(المادة : انظر)  ٧(

     .٣٤٠نسرين محاسنه، مصدر سابق، ص. د)  ٨(

 . من القانون المدني الأردني)٥٣٣/٣(المادة : انظر)  ٩(

  .٤٨٠محمد يوسف الزعبي، مصدر سابق، ص . د)  ١٠(
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د    ( ان العق ي مك ع ف ليم المبي ائع تس زم الب ليم ل ان التس د مك ي العق ين ف م يع  )١()إذا ل
م               إذا ل دان، ف ه المتعاق ذي يتفق علي ان ال ع هو المك ليم المبي ان تس ا أن مك نلاحظ هن

ى ال       ذا الشأن وجب الرجوع إل أن يكون       يوجد اتفاق به ة التي تقضي ب قاعدة العام
ق                ع المطل ذا بالنسبة للبي د ه ا بالنسبة      )٢(التسليم في محل وجود المبيع وقت العق   أم

ليم في                          ع وجب أن يكون التس ه المبي لم في ليم المس ين محل لتس لبيع السَلَم فإذا لم يع
ع في                         ان المبي داد وآ لَم في بغ ى السَ دان عل إذا اتفق المتعاق د، ف الموصل  محل العق

د                 واتفقا على أن يسلمه البائع في الموصل فيعمل بهذا الاتفاق، فإن لم يذآرا في العق
ذا       داد، وبه و بغ د وه ان العق ي مك ع ف ليم المبي زم بتس ائع يلت إن الب ليم ف ان التس مك

 .يختلف بيع السَلَم عن البيع المطلق في القوانين التي نظمت بيع السَلَم
يس               )٣(فقه   ويرى جانب أخر من ال           ع ل ه المبي لم في ليم المس   أن تحديد مكان تس

ليمه               ائع تس ى الب ه وجب عل اق علي تم الاتف م ي ه إذا ل من شروط صحة بيع السَلَم لأن
 .في مكان العقد

وهذا ما نرجحه، لأن الإيفاء أمر خارج عن العقد، وهو حكم من أحكامه التي                      
لا     ه صحته ف ب علي د وترت ام العق د تم د بع و رأي   توج ذا ه ه، وه رطاً ل ون ش تك

ه        ى ترجيح ل إل ا نمي و م لمين، وه اء المس ور الفقه رع   .جمه ى المش رح عل ونقت
ه   :((العراقي الآتي  لم في إذا لم يعين في عقد السَلَم مكان التسليم لزم البائع تسليم المس
 )). في مكان العقد

 
 
 
 

                                                      
نـص  :مدني الأردني، وانظر أيضـاً    من القانون ال  ) ٥٣٣(من المادة   ) ٣(الفقرة  : انظر)  ١(

) ج(الفقـرة   :من القانون المدني الكويتي، وانظر أيضاً     ) مكرر/٥١٩(من المادة   ) ج(الفقرة  

 .من قانون المعاملات المدنية السوداني) ٢١٨(من المادة 

المـادة  :من القانون المدني العراقي، وانظر أيضـاً      ) ٥٤١(من المادة   ) ١(الفقرة  : انظر)  ٢(

 . قانون الموجبات والعقود ألبنانيمن) ٤٠٥(

عـدنان  .د: ، وانظر أيضاً ١٧٥علي هادي العبيدي، العقود المسماة، مصدر سابق،ص      . د)  ٣(

 .١١٧سابق، ص صدر السرحان، م
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 الخاتمــة
ائج                 بعد أن انتهينا من البحث في المحل في بيع          السلم فإن هناك عدداً من النت

دة         ع وفائ التي توصلنا إليها فضلاً عن عدد من التوصيات التي نأمل أن يكون لها نف
 : في حالة التنظيم القانوني لبيع السلم،  وندرج أهم النتائج و التوصيات فيما يأتي 

 :النتائج: أولا
 .لا يجوز السلم في النقود ، ويجوز في المنافع

 ).المبيع(وتأجيل تسليم المسلم فيه ) الثمن(تعجيل دفع رأس مال السلم لابد من 
ه   لم إلي ن المس وده م د وج ه عن لم في ة المس ل ملكي ائع(تنتق لم ) الب ى رب الس إل

تري( تقبل،        )المش ي المس لم ف ال الس ين رأس م س لتعي ى أس اق عل ن الاتف لا يمك
 .لثمنبخلاف البيع المطلق حيث يمكن الاتفاق على أسس لتعيين ا

ع                 يصح أن يرد بيع السلم على الأموال التي تعين بالوصف والمقدار ومن ثم يرد بي
ي       لم ف ا يصح الس د، آم اس أو تع وزن أو تق ال أو ت ي تك ات الت ى المثلي لم عل الس

 .الأموال القيمية التي توصف بشكل دقيق بما يميزها عن غيرها
ة و         اً وأن يكون    المسلم فيه المبيع يجب أن يكون  موصوفاً في الذم أن يكون معلوم

ه، فضلا عن                 مؤجلاً، وأن يكون الأجل معلوماً، وأن يكون مقدور التسليم عند محل
 .تعيين مكان الإيفاء

 : التوصيات : ثانياً 
رى جواز      : لقد اختلف الفقهاء في مسألة السلم في النقود إلى رأيين                فمنهم من ي

رى عدم جواز                 نهم من ي ود، وم ذي           السلم في النق رأي ال ود، وهو ال لم في النق الس
إذا بيعت سلعة حاضرة              :(( ايدناه  فاقترحنا النص الآتي     ود ف لا يجوز السلم في النق

 )).وليس السلم) البيع المؤجل( بنقد مؤجل فهذا هو 
د،            س العق ي مجل لم ف ال الس بض رأس م ول ق انوني ح ي وق تلاف فقه ة اخ ثم

ى ج ذهب إل ذي ي رأي ال دنا ال دورنا أي ا وب ام واقترحن أخير القبض لبضعة أي واز ت
ا،             : (( النص الآتي  يشترط في رأس مال السلم أي ثمنه أن يكون معلوماً قدراً ونوع

 )). وأن يكون غير مؤجل بالشرط مدة تزيد على سبعة أيام
لم                 بعض رأس   ) المشتري (ثمة خلاف فقهي وقانوني حول ما إذا عجل رب الس

ه              مال السلم وأجل البعض الآخ     رى أن ذي ي رأي ال دنا ال دورنا أي لم    (ر، وب يبطل الس
ا  ) فيما لم يقبض، ويسقط بحصته من المسلم فيه، ويصح في الباقي بقسطه            واقترحن

د                  : (( النص الآتي  ه عن اء ب تم الوف اً، وأن ي لم معلوم يشترط أن يكون رأس مال الس
ا  بعة أي د عن س دة تزي بعض الأخر لم بعض وأجل ال إذا عجل ال د، ف م يبطل التعاق
 )). السلم فيما لم يقبض، ويسقط بحصته من المسلم فيه، ويصح في الباقي بقسطه
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ه             لم إلي اء حول قبض المس ائع (اختلف الفقه لم،         ) الب ال الس ة رأس م ين المجعول للع
ذهب                      ذي ي رأي ال دنا ال ه؟ وأي وم مقام د، ويق وهل ينوب عن القبض المستحق بالعق

عين المجعولة رأس مال السلم ينوب عن القبض        لل) البائع(إلى أن قبض المسلم إليه      
ده                  ين في ي ه سواء أآانت الع وم مقام ة   ( المستحق بالعقد، ويق ) أم مضمونة    –أمان

ان    بض، أي إذا آ د الق ى تجدي ك إل اج ذل ه   ولا يحت لم إلي د المس لم بي ال الس رأس م
ده                   )  أو غصباً  -أمانة( ة من هو تحت ي لم في ذم ال للس ونحوه فيصح جعله رأس م
وب        ((:اقترحنا النص الآتي و لم ين ال الس ة رأس م ين المجعول ه للع قبض المسلم إلي

 )).عن القبض المستحق بالعقد، ويقوم مقامه سواء آانت يده يد أمانة أم يد ضمان
لم                 ة الس رى إمكاني اختلف الفقهاء حول مدى إمكانية السلم في القيميات، وأيدنا من ي

ة   (( : في القيميات واقترحنا النص الآتي  يصح السلم فيما أمكن ضبط صفته ومعرف
 )).قدره سواء آان مثلياً أم قيمياً 

 واالله ولي التوفيق
 

 المصـــادر
  آتب الحديث -:أولاً

 
ي داؤد، ج         -١ اهرة،    ٣أبو داؤد سليمان الأزدي، سنن أب ـ،  ١٤٠٨،دار الحديث الق ه

 .م١٩٨٨
اري شرح صحيح                  -٢ تح الب اب  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ف البخاري،آت

 .٢٠٠٠، مكتبة دار  السلام ،الرياض،لسنة ٣السلم ،ط
حيح      -٣ ي، ص اري الجعف د االله  البخ و عب ماعيل أب ن إس د ب د االله محم و عب أب

 .١٩٨٧ ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان٣البخاري، ج
لم ،ج         -٤ روت،          ٢،ط٩النووي ، شرح صحيح مس ي، بي راث العرب اء  الت ،دار أحي

 .م١٩٨٤ـ، ه١٤٠٤لبنان،
اب             -٥ ر في تخريج آت در المني ن الأنصاري، خلاصة الب ن الملق ي ب ن عل عمر ب

د             ١،ط٢الشرح الكبير للرافعي،ج   ق، حمدي عب اض، تحقي ة الرشد، الري ، مكتب
 . هـ١٤١٠المجيد إسماعيل السلفي 

ن ماجه،ج             -٦ ي، سنن اب روت       ٢محمد بن يزيد أبو عبداالله القزوين ، دار الفكر ، بي
 .محمد فؤاد عبد الباقي: ون سنة نشر، تحقيق،لبنان، بد

ان،ج              -٧ ن حب ، ٢،ط٢محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، صحيح اب
 . م١٩٩٣هـ، ١٤١٤شعيب الأرنؤوط،: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان تحقيق
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   آتب الفقه الإسلامي -:ثانياً

 آتب الفقه الحنفي
 
ي، ا         -١ يم الحنف ن نج دقائق، ج       زين الدين ب ز ال ق شرح آن ،دار ٢، ط،٦لبحر الرائ

 .المعرفة ، بيروت، لبنان، بدون سنة نشر
وع، دار الكتب           -٢ اب الأول البي علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، الكت

 .العلمية، بيروت، لبنان، بدون سنة  نشر
دائع الصنائع في ترتيب ال                  -٣ اني، ب شرائع،  علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاس

 .١٩٨٢، دار الكتاب العربي  بيروت،٢، ط٥ج
دقائق،                   -٤ ز ال ائق شرح آن ين الحق ي، تبي فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنف

زو  ١،ط٤ج د ع يخ أحم ق الش ان، تحقي روت، لبن ة، بي ب العلمي  دار الكت
 .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠عناية،

ة شرح ا              -٥ ي، البناي دين العين در ال ن موسى ب ة، ج محمود بن أحمد ب ، دار ٨لهداي
 .الكتب  العلمية، تحقيق أيمن صالح شعبان، بدون سنة نشر

وير الأبصار، ج -٦ ار شرح تن ية رد المحت دين، حاش ن عاب ين ب د أم ، ٢،ط٥محم
 .١٩٦٦مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر،

 
 آتب الفقه المالكي

 .ابن جزي، القوانين الفقهية، دار القلم، بيروت، بدون سنة نشر -١
ة المقتصد،                     -٢ د ونهاي ة المجته ي، بداي ن رشد القرطب د ب ن محم د ب أبو الوليد أحم

 .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨، دار الكتب العلمية ، لبنان، ١٠، ط٢ج
الك، ج        -٣ اد الس رح إرش دارك ش هل الم اوي، أس ن الكنش ر حس و بك ، ١، ط١أب

 .٢٠٠٣المطبعة العصرية،
الكي          -٤ ، دار  ١، حاشية الخرشي، ط     الإمام محمد بن عبد االله بن علي الخرشي الم

 .م١٩٩٧هـ ، ١٤١٧الكتب العلمية ، بيروت، لبنان،
ر،ج                 -٥ ى الشرح الكبي ة الدسوقي، حاشية الدسوقي عل ، ٢محمد بن أحمد بن عرف

 .هـ١٢٣٠دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، تحقيق محمد بن عبد االله شاهين،
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 آتب الفقه الشافعي
ذب، ج      الإمام أبو زآريا محي الد     -١ ، ١٣ين بن شرف النووي، المجموع شرح المه

 .دار الفكر، بدون سنة نشر
ة عيسى     ١أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، المهذب،ج           -٢ ، مطبع

 .البابي الحلبي، مصر، بدون سنة نشر
ر، ج                 -٣ اوردي البصري، الحاوي الكبي ، ٥أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الم

 .م١٩٩٩هـ،١٤١٩ بيروت، لبنان،دار الكتب العلمية
ي،  ١الشيخ إبراهيم الباجوري، حاشية الباجوري، مجلد    -٤ ، دار إحياء التراث العرب

 .٣٨٤بيروت، تحقيق الشيخ عمر سلامة، بدون سنة نشر، ص
دون                    -٥ ة، ب ار الدولي افعي، الأم، بيت الأفك الإمام أبو عبد االله محمد بن إدريس الش

 .سنة نشر
وبي وعمي -٦ رة،ج القلي وبي وعمي يتا القلي ة، ٢، ط٢رة، حاش ب العلمي ، دار الكت

 . م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤بيروت، لبنان، تحقيق عبد اللطيف عبد الرحمن ، 
اج، ج          -٧ ، دار ٣، ط٤شمس الدين محمد بن العباس، نهاية المحتاج إلى شرح المنه

 .م١٩٩٢هـ، ١٤١٣إحياء التراث العربي، بيروت، 
د ا   -٨ ن محم د ب دين محم مس ال اج، ج  ش ي المحت ي، مغن ر بين ب الش ، دار ٣لخطي

د              الكتب العلمية، بيروت، لبنان، تحقيق الشيخ علي محمد معوض، وعادل أحم
 . م٢٠٠٠هـ ، ١٤٢١عبد الموجود، 

 
 آتب الفقه الحنبلي

رعية، ط    -٩ ام الش ة الأحك اري، مجل د االله الق ن عب د ب ات،  ١أحم ة مطبوع ، مطبع
 .١٩٨١حمد إبراهيم أحمد علي،م. عبد الوهاب إبراهيم،ود.تحقيق د

 .، المطبعة السلفية ، بدون سنة نشر٢ابن  قدامة المقدسي، المقنع، ج -١٠
دة، ط -١١ دة شرح العم راهيم المقدسي، الع ن إب رحمن ب د ال دين عب اء ال ، دار ١به

 .٢٠٠١الحديث القاهرة، تحقيق أحمد بن علي، 
د  -١٢ روع، مجل ي، الف دين المقدس روت، ، دار ال١، ط٢شمس ال ي، بي اب العرب كت

 .م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٢لبنان، تحقيق الشيخ عبد الرزاق المهدي 
اع، ج           -١٣ تن الإقن اع عن م وتي، آشاف القن ر،  ٣منصور بن يونس البه ، دار الفك

 .م١٩٨٢هـ،١٤٠٢،لبنان، تحقيق هلال مصيلحي مصطفى
ى الإرادات، ج   -١٤ رح منته وتي ، ش ونس البه ن ي ور ب ب ٢منص ، دار الكت

 .هــ١٠٤٦ة، الأزهري
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ي مع                     -١٥ ه، المغن ن قدام الإمام موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد ب
 .هــ١٣٧٤، مطبعة المنار، مصر،٢، ط٤الشرح الكبير، ج

ل،                    -١٦ ن حنب د ب ام أحم ه الإم موفق الدين عبد االله بن قدامه المقدسي، الكافي في فق
 .م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣، دار أبن حزم، بيروت،  لبنان، ١ط
ه، ج                 -١٧ ي، المحرر في الفق ة الحران ن تيمي ، دار  ١، ط ١مجد الدين أبو البرآات ب

ن     د حس ق محم روت ،تحقي ة ، بي ب العلمي روس   الكت د مح د ، وأحم  محم
 .م١٩٩٩ هـ،١٤١٩جعفر

 
 

 آتب الفقه الجعفري
قية، ج -١ ة الدمش ة شرح اللمع املي، الروضة البهي ى ألع دين الجعب ن ال ، ١،ط٣زي

 .عة النجف الدينية، بدون سنة نشرمنشورات جام
ادق،ج    -٢ ر الص ام جعف ه الإم ة، فق واد مغني د ج ين، ١، ط٣محم م للملاي ، دار العل

 .١٩٦٥بيروت، 
 

 آتب الفقه الزيدي
ن المرتضى، البحر الزخار، ج             -١ ى، دارا      ٤الإمام أحمد بن يحيى ب ة الأول ، الطبع

 .م٢٠٠١هـ،١٤٢٢مر،محمد محمد تا.لكتب العلمية، بيروت، لبنان، تحقيق  د
 آتب الفقه الظاهري -٢
ار، ج    -٣ ى بالآث ي، المحل زم الأندلس ن ح عيد ب ن س ي ب د عل و محم ، دار ١، ط٨أب

 .٢٠٠٢الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
 

 آتب الفقه العامة-:ثالثاً
ائل الخلاف، ج                      -١ ي الجوزي، التحقيق  في مس ن عل رحمن ب د ال ، ٧أبو الفرج عب

 .م١٩٩٨هـ، ١٤١٩لبر، حلب دمشق،، مكتبة ابن عبد ا١ط
ي شرح  -٢ ل ف ائج لطائف التأوي اهج التحصيل ونت عيد، من ن س ي ب و الحسن عل أب

كلاتها، ج ل مش ة وح ان، ١، ط٦المدون روت، لبن زم،  بي ن ح ـ، ١٤٢٧، دار اب ه
 .م٢٠٠٧

ر،   .د -٣ ى، دار الفك ة الأول لم والمضاربة، الطبع الح القضاة، الس د الف ا محم زآري
 .١٩٨٤عمان،

رعية، ط . د -٤ املات الش ام المع ف، أحك ي الخفي نة  ٣عل دون س ي، ب ر العرب ، الفك
 .نشر
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 .٢٠٠٣، دار الثقافة، قطر، ١علي أحمد السالوس، فقه البيع والاستيثاق ، ط. د -٥
ة، ج   -٦ ذاهب الأربع ى الم ه عل ري، الفق د عوض الجزي ن محم رحمن ب د ال ، ٢عب

 .سنة نشرطبعة جديدة، دار إحياء التراث العربي، بدون 
ى شرعيتها، دار              .د -٧ ع عل محمد توفيق البوطي،البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبي

 .٢٠٠٥الفكر، دمشق، سوريا،
ة                    -٨ ق المعاصر، دراسة تحليلي لم في ضوء التطبي محمد عبد الحليم عمر، بيع الس

 .م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥، مكتبة الملك فهد الوطنية، ٢مقارنة،ط
ابوني  -٩ ي الص د عل يخ محم ر،ج الش رعي الميس ه الش ة ١،ط١، الفق ، المكتب

 .١٨٥، ص٢٠٠٢العصرية،
 .١٩٩٣، دار القلم، دمشق،٤نزيه حماد، عقد السلم ، ط. د -١٠
ي      . د -١١ ة ف ات الحديث ر التقني يخ، أث د الش ن محم د االله ب ن عب ك ب د المل ام عب هش

 .الخلاف الفقهي، مكتبة الرشيد  ناشرون، بدون سنة نشر
ة الزحيلي. د -١٢ ه،ج وهب لامي وأدلت ه الإس ر ٤،ط٥،الفق ،دار الفك

 .م١٩٩٧هـ،١٤١٨المعاصر،
 

  آتب القانون -:رابعاً
ة       .د -١ ة، دار النهض ع والمقايض دا البي ماة، عق ود المس لطان، العق ور س أن

 .١٩٨٠العربية،
ار، ط     . د -٢ ع والإيج ماة، البي ود المس داوي، العق ب الن ة، ١آدم وهي ، دار الثقاف

١٩٩٩. 
م عل . د -٣ ة      جاس املات المدني انون المع وء ق ي ض ع ف ي،عقد البي الم الشامس ي س

ة              ارات العربي ة الإم ه الإسلامي، مطبوعات جامع الإماراتي دراسة مقارنة بالفق
 .١٩٩٨-١٩٩٧المتحدة ،

ة           . جلال علي العدوى، ود   . د -٤ دار الجامعي زام، ال محمد لبيب شنب، مصادر الالت
 .١٩٨٥للكتب، 

ذنون . د -٥ ي ال ن عل ر،   ا، حس ة والنش ة للطباع ع، الرابط د البي ماة، عق ود المس لعق
 .١٩٥٤بغداد، 

ار، ط . د -٦ أمين والإيج ع والت رة ، البي ة الكبي ود المدني يس خضر، العق ، دار ١خم
 .١٩٧٩النهضة العربية،

ارك، ود. د -٧ ي . طه ملا حويش، د. سعيد مب تلاوي، الموجز ف د الف صاحب عبي
  .١٩٩٣ والمقاولة، دار الحكمة ، بغداد،العقود المسماة، البيع والإيجار
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ة . د -٨ ة الحلالش د جمع رحمن أحم د ال دني  ، عب انون الم رح الق ي ش وجيز ف ال
  .٢٠٠٥، دار وائل للنشر، ١الأردني،عقد البيع،  ط

ي ج     . د -٩ دني العراق انون الم رح الق يم، ش د الحك د المجي ادر ٤، ط١عب ، مص
 .١٩٧٤الالتزام، بغداد،

ادي أ. د -١٠ ي ه ار، ط عل ع و الإيج دا البي دي، عق ر، ١لعبي ومي للنش ز الق ، المرآ
 .٢٠٠٠الأردن، 

 .٢٠٠٥، دار وائل للنشر، ١، ط١عدنان السرحان، عقد البيع، ج. د -١١
ع، ط . د -١٢ د البي رج، عق ن ف رزاق حس د ال ي، ١عب ر العرب ، ٢٠٠٣، دار الفك

 .٢٦٧ص
ت الجامعية، الإسكندرية،    فايز أحمد عبد الرحمن، عقد البيع، دار المطبوعا       . د -١٣

٢٠٠٦. 
ع، ط        . د -١٤ د البي ود المسماة، عق ة،عمان،  ١محمد يوسف الزعبي، العق ، دار الثقاف

 .٢٠٠٤الأردن، 
ل ، ود.د -١٥ ذر الفض ود .من تلاوي، العق احب الف ة، ص ماة، دار الثقاف المس

 .١٩٩٣عمان،
 .٢٠٠٦محمد حسين منصور، مصادر الالتزام، دار الجامعة الجديد، .د -١٦
أة   ٦محمد آامل مرسي باشا، العقود المسماة، عقد البيع والمقايضة، ج         . د -١٧ ، منش

 .٢٠٠٥المعرف، تحقيق محمد علي سكيكر، معتز آامل مرسي ،
ع، ط   . د -١٨ د البي ماة، عق ود المس عد، العق راهيم س ل إب كندرية، دار ٢نبي ،الإس

 .٢٠٠٤الجامعة الجديد،
 

  البحوث و الدوريات-:خامساً
محمد الزحيلي، عقد السلم و الاستصناع في الفقه الإسلامي، بحث منشور في              .د -١

دد  ة، ع لامية والعربي ات الإس ة الدراس ة آلي ي، ١٣مجل د، دب ة الماج ، جمعي
١٩٩٦. 

ة                 . د -٢ تقبلية، بحث منشور في مجل نسرين محاسنه، بيع السلم وبيع البضائع المس
 .م٢٠٠٦هـ،١٤٢٧الشريعة والقانون، العدد السابع والعشرون،
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  مواقع الانترنيت-:سادساً
ة للاقتصاد الإسلامي               -١ دوات البرآ الفتاوى الشرعية في الاقتصاد الصادرة عن ن

 .منشور على شبة الانترنيت، على الموقع الآتي مجموعة دلة البرآة 
 www.al-islam.com 
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 :  بحث منشور على شبكة الانترنيت على  الموقع الآتي،هـ ١٤٢٠

http://www.saaid.net 
لامي،  -٣ ه الإس ي الفق ي  ف ال القيم ي و الم ال المثل اء ، الم ف الغط اس آاش عب

، منشورة  ١٩٩٢،أطروحة دآتوراه مقدمة لكلية  العلوم الإسلامية ، جامعة بغداد         
 :على شبكة الانترنيت على الموقع الآتي

  http://www.kashifalgetaa.com/moalefat/index/١.html 
 

  القوانين-:سابعاً
 . وتعديلاته١٩٥١ لسنة ٤٠القانون المدني العراقي رقم  -١
 .١٩٨٤مشروع القانون المدني العراقي لسنة  -٢
 .، وتعديلاته١٩٧٦ة ،لسن٤٣القانون المدني الأردني رقم  -٣
م      -٤ اراتي رق ة الإم املات المدني انون المع نة ٥ق انون  ١٩٨٥، لس دل بالق ،والمع

 .١٩٨٧لسنة ) ١(الاتحادي رقم
 .١٩٨٤قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة  -٥
 لسنة  ١٥وفق تعديلات القانون رقم     ١٩٨٠ لسنة   ٦٧القانون المدني الكويتي رقم      -٦

 .ام القانون المدنيبتعديل بعض أحك١٩٩٦
 . وتعديلاته٢٠٠٢،لسنة ١٤القانون المدني اليمني رقم  -٧
 . وتعديلاته١٩٦٥ لسنة ٣٦٤قانون الالتزامات والعقود المغربي رقم -٨
 .      المعدل١٩٣٤لسنة)١(قانون الموجبات والعقود اللبناني رقم -٩
 


